


كتاب 

الحجر: منمٌ مالك من تصرّفه في ماله. 

ولفلس: منع حاكم من عليه دين حال يُعجز عنه» من تصِرفِهٍ في 
ماله الموجود مدة لمر 

وللقلبك + ان ولا ما يدفع به حاحته. وعند الفقهاء: 
شن یه کیہ من مال 





(الحجْر) للفلس وغبره» وهو بفتح الحاءِ و كسرها لغة: التضييق والمنع. 
ومنه سمّى الحرام(!) حجرا؛ لقوله تعالى: ويعُولُونَ - يتاج [الفرقان: 1۲ 
ا وسمّى العقلٌّ ججرا؛ لقوله تعالى :9ه هَل ف وَلِكَ قسم لِِى 4 

وشرعا يع مالو من تصرفه لي مالم سواة كان الخ من قل لر 
کالصغیر» واجنون» والسفيه» ار ؛ كمنعه المشزي من التصرفب في ماله 
حتى يقضى الثمنَ الحال» على ما تقد 

(و) الحَجْرٌ (لفلس: مع اکم ن عليه دين حال يعجر به من 
تصرفه في ماله الموجود) حال الحَجْرِء والمتجددٍ بعدّه بإرش أو هبق أو 
غيرهماء (مدّة الحجر) أي: إلى وفاء دينه» أو ستكبه يفك قلا حجر" على 
مكلفي رشيلر» لا دين علیه» ولا على مَنْ ديه موس وباتي» ولا على قاذرٍ 
على الوفاء» ولا من التصرّف في ذمتهِ. 

(والمفلسم) لغة: (مَن لا مال) أي: نقد (له. ولا ما يدفع به حاجته) فهو 
المعدّم ممّي بذلك؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس» وهي أدنى أنواع المال. (و) 
اقل (عند الفقهاء: من دینه أكثر من ماله) هي اسا وإن كان ذا مال؛ 
لاستحقاق ماله الصرف في حهة دينيء فكأنه معدوم» أو لما يوول إليهِ من عدم ماله 
)١(‏ في (م) :«الحرم» . 


¥ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


11۷/۲ 


والحجر على ضربين 
کدلی مقار م وراو وکرو و 
ربا ٠‏ 


يعيش إلا به كالفلوس. 
(والْحجْرٌ) الذي هو منعٌ الإنسان من التصرّف في ماله (على ضربين): 
أحدهما: الحجر (لحق الغير) أي: لغير(١)‏ المحجور عليه» (ك)الحجر (على 
مُفلس) لمق لغرماء» (و) على (راهنٍ) لحق المرتهن في الرهن() بعد لزويِه» ‏ 
(و) على (مريض) مرض مودت محْحُوفاء فيما زادٌ عن اللث؛ لحقّ الورثة» (و) 
على (قن" و مکاتبی حى سيدهما) (و) على (مرتد) لحق المسلمين؛ لأن 
ت ركتّه فم بمنع من التصرّفف في ماله؛ لئلا يفوته0") عليهم» (و) على ) (مشز) 
في شقص مشفوع اشر شرراه (بعاد طُلبٍ شفيع) له» على على القول بأنّه لايملكٌه 
بالطلب؛ لحق الشفيع» (أو) بعد (تسليجه) أي: تسليم البائع المشتري (المبييع) 
يشمن حالء / إذا امتنعٌ المشتري من أداء الشثمن؛ (ومالة بالبلد أو) مكان 
(قريب منه) فيُحجرٌ على مشتر في كل مالِه» حتى يوفيه؛ لحق البائع؛ وتقدّم. 
)١(‏ في (م) : «غير». 
(۲) لي (م) : «بالرهن» 
)۳( جاء في هامش الأصل ما نصه :[ذكرٌ القن هنا مبينّ فيما يظهر على القول بأنه يملك إذا مُلك» 
راا حلافه» إلا أن يحمل الملك المستفاد من مالكه في التعريف على الأعم من الحقيقي وانجازي. 
)٤(‏ ي (م) :سيده) . 


(5) في (س) : «يفوت» . 
(1) ليست في (م) . 


E۸ 


الثاني: لحظ نفسيهء كعلى صغيرء وبحنون» وسفيه. 

ولا يطالب؛» ولا ڪر حجر بدين لم يَجِل. 

وأغريم من اراد سفرأء سوى جهادٍ متعين» ولو غير تسرتية أو 
لا جل قبل مدرو ولیس بدينه رهن يُحرزء أو كفيل مَلِيءَ» منعه 


الضرب (الغاني) الحجر على ال ا نفسه ك) الحجر ۳۴ 
صغير ومجنود وستية) لأنُ مصلحته عائدة إليهي» والحجرٌ عليهم عام في 


(ولا يطالب) مدينٌ بدين م يحل (ولا يُحجرُ) عليه (بدين ل يحل) لأنه 
لا يلزمه أداؤه قبل حلوله. 


(ولغريم مَنْ) أي: مدين» وظاهره: ولو ضامت (أراد سفرا) أطلقّه 
الكش وقيّده الموفق00» والشارحُ©: وجماعة بالطويل . قال في 
«الإنصاف»<»: ولعله أول» وجزمٌ به في ا (سوى) سفر (جهاد 
متعين (*)) لأسسبقبار الإمام له ونحوه فلا يْمنع من السفر له» (ولو) کان 
ال 5 مَخوف» أو) كان الدينٌ (لا يَجِلَ) 55 (قَبِلَ مدّته) أي: 
السفرء (وليس بدينه) أي: الغريم الذي يُريد مَدينُه السّفر (رهن يُحرز) 
الدين» أي يفي به (أو) ليس به (كفيل ملي قادر بالدين؛ (مَنعُةُ) ميدأ 
يره ولغريم المتقدم» أي: لرب الدين منع مدينه من السفر (حتى بو 
بأحايهما) أي برهن يُحرزء أو كفيل ملي ما فيه من لر عليه باعي حم 


.ه۹۱/٦ في المغ‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۲۲۹-۲۲۸/۱۴۳. 

9 المسادن السبايق 5/1 , 

.TAY/Y ($) 

رھ عام قي خابس الال ما تمد وزم عن أنه تو تمت عليه انليج له منعه» ويفرق بينه وبين اهادي 
پان الجهادٌ نفعه عام عخلافب الحج]. 


۹ء 


منتهس الإرائات 


ت لا تهايله إن أحرّم. 


شرح منصور 


وجب وفاءُ حال فورا على قادر» بطلب ربّه» فلا يرخص من 
ساق قا ويُمهل بقدرٍ ذلك. ويحتامط إن جيف هروبه عملازمته. أو 


كفيل» أو ترسيم: 


بسفره» وقدومُه عند مله غير متيقن؛ ولا ظاهر. وعْلِمَ منه أنه لو كان به 
رهن لا يُحرزه» أو كفي غير ملي له منقه أيضاً حتى يوق 0 بالباقي» وإن 
أراة غريه مدين وضامنه السفر معأ فلله منغهما ومنع(' أيهما شاءة تي 
بو كلما سبق. 

و (لا) يلك رب دين (تحليله) أي: المدين (إن أحرة) ولو نفل؛ لوجوب 
إتمامه. قال الشيخٌ تقوم الدين() له مع عاحز» حتى يقيم كفيلاً ييدنه. أي: لأنه 
قد تحصلٌ له ميسرةٌ» ولا يتمكٌّ من مطالبته؛ لغییټه عن بلده» فيطلبه من الكفيل. 

(ويجب وفاء) دين (حال فورا على) مدين (قادر بطلب ربه) لحدياث: 
امَطْلُ الغ ظلْمٌ9». وبالطلب يتحقّق المطلٌ» (فلا يرخص من سافر قبله) 
أي: الوفاء بعد الطلب؛ لأنه عاص يسقفر» (ويمهّل) مدين (بقاذر ذلك( ) ) 
أئ: ها يتمكرة به من الوفاءء بأن طولب عسجر» أو سوق» وسال بدارهء أو 
حانوته» أو بلدٍ آخخر فيُمهل بِقَدْرِ ما يُحطيره فيه. (ويحتاط) رب دين (إن 
جيف هروبه) أي: المدين (علازميه) إلى وفائه؛ (أو) يحتاط (بكفيل) 
ملي (أو ترسیم0) عليه» جمعا بين الحقين. 





, قم : اايتوتق؟‎ .)١( 

(؟) ليست في (م) . 

(۳) جحموع الفتاوی ۲۸/۳۰. 

.۳۹۸ تقدم تخريجه ص‎ (٤( 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال ابن نصر | لله: اسم الإشارة هنا راحع لغير مذكورء فلينظر فيه. انتهى. 
والأصل بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء إلا أنه معلوم من السياق. قاله شيحضا في «الحاشية») محمد الخلوتي]. 

(7) في (م): «ترسم» » وكتب فوقها في الأصل [أي: ت وكيل في حفظه] . والترسيم: اصطلاح من العصر 
امل وكي» معناه: اعتقال الشتخص؛ أو وضعه تحت المراقبة. لامعجم اللصطلحات والألفاظ التاريخية ص١۳١١‏ . 


۰ 


وكذا لو طلب تمكيته منه محبوسٌ» أو يُوكُل فيه. وإن مطله حتّى 
شكاه. وحّبّ على حاكم أمرّةُ بوفائه بطلب غريمهء ولم حجر عليه. 
وما غرم بسببه» فعلى مماطل» وإن تعيب مضمون فغرمَ ضامن بسبيه 
أو شخصٌ لكَذِب عليه عند ول الأمر؛ رَحعٌّ به على مضمون 
و اقب ا 





(وكذا لو طلب تمكيئه منه) أي:00 الإيفاءِ (نحبوس) فيمكّن منه؛ ويحقاط 
إن ِيف هرويّه» كما تقدّم؛ (أو) أي: وكذا لو (توكل) إنسانٌ (فيه) أي: ف 
وفاءِ حق» وطلب الإمهال لإحضار الحق» فيمكنُ منه» كالمو كل. 

(وإت مَطْلْه) أي: مطل المدين زب الدين (حتی شكاه) ر ب الدين؛ 
(وَجَبّ على حاكو) ' بت لدیه (أمره بوفائه بطلب غريه) إن علمَ قدرئه 
عليه» أو جَهل حاله؛ لتعيّنه عليه وم تحجر عليه) لعدم الحاجة إليه. ويقضي 
ديته مال فيه شبهة. نصّاء لأنه(" لا تتقى شبهة بترك واجحبب. 

زوما غرم) رب دين (بسببه) أي: بسبب مَطلٍ مدين أحوجٌ رب الدين 
إلى شكواه. (فعلى ماطل) لتسثيه في غريه؛ أشبة ما لو تعدّى على مال الحمله 
أخرة: وحمله لبلد آخرء وغاب» ثم غرم بالگ آحرة شل لفودة:! إلى مله 
الأول» فإنه برعجع به على منْ تعدّى بنقله. (وإن تغيّب/ مضمون) أطلقه 
الشيخ تقي الدين(2 في موضعء وقيّده في آخرً» بقادر على الوفاءء (فغرم 
ضامن بسببه» أو) غم (شخص لكذب عليه عند ولي الأمرء رَجعَ) الغارم 
(به) أي: .ما غرمّه (على مضمون وكاذسي) لتسبّيه. قال في «شرحه0»: 
ولع المراد إنْ ضمئه بإذنه» وإلاً فلا فعل له في ذلك» ولا تسبّب. 


)١(‏ يعدها في (م) : #من؟ ۽ 

(۲) ف الأصل: «لأنها» . 

(۳) الاحتيارات الفقهية ص۳۲١‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤١/١۳١‏ 
)٤(‏ معونة أولي النهى ٤۹۲/٤‏ . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱۹1۸/۲ 


منتهس الإرادات 


وان أهمل شريك بناءَ حائط بستان اتفقا عليه» فما لف سے كمرته 
ولو أحضيرٌ مدعى به و يشت لمداعء لزمه مؤنة إحضاره ورده. 


فإن آبی» سحبيسبيهك ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 00000 
“0-05 وان همل شريك0" بناءَ حائط بسستان) بينه وبينَ آخرٌ فأكثر» وق 


(اتفقا) أي: الشريكان (عليه) أي: البناء» وبنی شریکه» (فما تلف من . 
أي: البستان (بسبب ذلك) الإهمالٍء (ضمن) مهيل (حصّة شريكه منه 
أي: التالفي؛ لحصول تلفه بسببي تفريطه. 

(ولو أحضر مُدّعَّی) عليه مُدَعی (به) لحمله مونة؛ لتمع الدعرئن جالى 
عینه» و يثبت ص رمه أي: مدعي (مونة إخضاره ورذم) | إل محله؛ 
لأنه أبلحأه إلى ذلك» فيوحذ من هذه المسائل: الرّخوعٌ بالغرم على مسن ا 
ف قلعا 


(فإن أبى) مدينٌ وفاء ماعليه بعد آثر لباك له بطلب ربه» (حَبّسه) 
لحديث عمرو بن الشريد2"0» عن أبية مرفوعا: دي اراس لج تیل شه 
وعقوبته) رو هد وأبو داودء وغيرهما9). قال أحمذ: قال وكيغ: عرضه 
شكواه» وعقوبتّه: حبسه. وف «المغن(؟»»: إذا امتنع الموسر من قضاء الدينء 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: وإن أهمل شريكُ. هذه المسألة كان الأنسب ذكرها في 
الفصل الذي قبل هذا الباب. وإن كان له نوع مناسبة ممسائل التسبب. محمد الخلوتي]. 

(۲) هو: أبو الوليد» عمرو بن الشريد بن سويد الثقفيء الطائفيء تابعي» ثقة» روى له الجماعة» 
والترمذي في «الشمائل). «تهذيب الكمال» 1۳/۲۲. وأبوه هو الشريد بن سويد الثقفي. قال ابن 
السكن: له صحبة. قال أبو نعيم: شهد بيعة الرضوان» ووفد على الني وقوه فسماه الشريد. «الإصابة» 
1 ,. 

(۳) أحمد ۳۸۸/٤‏ وأبو داود (۳۹۲۸) » وعلقه البخاري في «(صحيحه)ء باب لصاحب الحق مقال» 
اتر خحديث .)51.:١(‏ 


۸۸/٦ (£) 


وليس له [خراجه حتى يتب قة بره وتحي قطي إن جاذ محر أو 
يبرت ار ت 36 أبَى» عزّرة. ويكررٌء ولا يزاد كل يوم على أكثر 


فلغریۍ ملازمته» ومطالبته» والإغلاظ عليه بالقول» فيقول: يا ظالم» »يا 
معتدي» ونحوه؛ للخبر(") » وحديث: (إِنَّ ا لاحب الحمق مقالآ»(5), انتهى. 

وظاعرت ا پس ےک تويك حيسف ولو جيرا عياكاء أو ارا رة 
(وليس له) أي: الحاكم (إخراجه) أي: المدين من الحبس (حتى يُتبين) له 
(أمره) لأنّ حبسّه کم ؛ فلم يكن له رفعه بغير رضا المحكوم له. وأول من 
حبس على الدين شر یح( ظ وكان الخصمان يتلازمان. (وتجې() تخليته) أي : 

احبوس» (إن بان) المدينْ (معسيرا) رضي رة مُه أَوْ لاء فيخرجه منه؛ لقوله 
تعالى : یں گے دوَعسرَوْ رة مسر ( [البقرة: »]۲۸٠‏ وني إنظار 
المعسرٍ فَضْلٌ عظيمٌ؛ لحديث بريدة0*) مرفوعا: «من أَنظرَ معسيراء فله بكل يوم 
مثله» أي: الدين» صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فاتظرم - ا 
يوم مثليه("» صدقة». رواه أحمد(© بإسنادٍ جيدٍ.(أو) حتى (يُبرئه) رب الدين 
8 أو من الحبس» بأن يقولَ للحاكم: خل عنه؛ لأنّ الحقّ له (أو) 5 
(يوفيه) المدين ما حبس عليه؛ لانتهاء غاية الى بأدائه. (فإن أبى) تحبو 7 
بوسر" ع بأ ادليه وتو سمالاب یکن چیک وقریره سج يفطي 
کالقول فيمن أُسلمٌ على أكثرٌ من أ ا ٠‏ (ولا يُزَادُ كل يوم على أكثر 
التعزير) أي: العشر ضرَباسء (فإن أصن) على عدم القضاءء مع ما سبق» 


55 شو لايك طبرو بن الشريد المتقدم آنفا. 

(؟) أخرحه البخاري (7700) (7401)» ومسلم (1701) »)٠۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 777/17. 

. في (م): «وتجلب»‎ )٤( 

(6) ف (م) : ابريرة» . 

(1) في (م): «مثلاه» . 

(7) في نيه فاه ب 





مس الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


۱۱4/۲ 


باعَ ماله» وقضاة. 

وتحرّم مطالبة ذي عَسئْرةٍ ما عجر عنه» وملازمتّه؛ والحجرٌ عليه. 
فإ ادّعاها ودّينئه عن عوض» كثمن وقرض» أو عرف له مال سابق» 
والغالبُ بقاه» أو عن غيرٍ عوضء وأقرٌ أنه مَلِيِءٌ» حبس إلا أن يقيم 
بينة به» ويعتبر فيها أن تير باط حاله: اا ا ا ا ال سمت م ع 





(باع) حاكمٌ (ماله» وقضاه) نقل حنبل: إذا تقاعَدَ جحقوق الناس» باع عليه» 
ويقضى(. أي: لقيام الحاكم مقامٌ الممتنع. 
(وتحرم مطالبة ذي عسرةٍ بما عجر عنه» وملازمته» والحجر عليه) 
لقوله تعالى: و( وإنكات دوعسم فظرة ا ز4 [البقرة: [YA‏ ولقوله 
ية لغرماء الذي كثر دينه: «خذوا ما وحدتم؛ وليس لكم إلا ذلك:9) 
9 اذّعاها) المدين» أي: العسرة» 2 ده 7 الدين» (ودينه عن 
ض» كثمن) مبيع» (و)بدل (قرض) حُبس, (أو عرف له مال سابق؛ 
ولف بقاۋه) ی (أو) كان دينه/ (عن غير عوض) مالي» كعوض 


حل وصداق» ولع (و) كان اللدين (أقر أنه ملي حبس) لذن 


الأصل بقاء المال ومؤاخذة له بإقراره. إلا أن يُقيم) مدين (بينة به) أي: 
بإعساره (ويُعتبرٌ فيها) أي: البينة الشاهدةٍ بإعساره؛ (أن تخبر باطن جام 
لذن الإعسار س الإمو ر الياطية الي لا طلم عليها ف الغالب إلا المخالط 
لف ود الشهادة وإن كانت تتضمّنُ النفي» فهي تثبت شخ حال تفار وتف 
عليها المشاهدة, قلاف ما ألو شهدت أتددلة سو ليده فإنه ثما لا يوقف عليه. 


)01 المقنع مع الشرح الكبير رالإنصاف 1 ,. 


)۲( حر جه مسلم (كهة25١)‏ رذخلا)يء وأبو داود (75559)» والترمذي »)٦٥٥(‏ والنسائي ف «لمحبى)» 
1o/Y‏ 1م 2( وابن مأجحه (2))551 من حديث أبي سعيلك الخدري. 

(؟) بعدها في الأصل و (م): «ولو كان دينه عن غير عوض». 

)٤(‏ في الأصل: «الأحوال». 


ولا يحلِف معهاء أو يدعي تلفأ ونحره؛ ويقيم بيّدة به؛ ويحلف معهاء 
ويكفى في الحالين: أن تشهد بالتلف أو الإعسارء وتسمع قبل حبس 
کبعده» أو يصال سؤال م ع» ويصدقّة فلا . 





(ولا يحلف) المدين (معها) أي: مع البينةٍ الشاهدةٍ بإعساره؛ لما فيه من تكذيب 
البينة» (أو) إلا أن (يدعي تلفا) لاله (وغنحوه) أي: التلفيء كنفادٍ ماله في نفقة 
أو غيرهاء (ويقيم بيْنة به) أي: بالتلف ونحوه. ولا يُعتبّر فيها أن تبر باطن 
حاله؛ لان التلف والنفاة يطلع عليه مَنْ حبر باطن حاله وغيره» ا 
المدينُ (معها) أي: البينة الشاهدة بتلف ماله ونحوه. إن طُلَبّ رب ا حى ينه 
03 این علي أمر محتمل غير ما شهدت به اليينة ویکفي في احا ان 
تشهد بالتلفي أو الإعسار) يعى: يكفي 58 الاعسار أن تشهد به» وف التلف 
أن تشهد به» فلا يعتبر بر المح بينهما (وتسمَع) بينة الإعسار أو التلف ونحوه 
(قبلَ حبسء كما تسمعٌ (بعدّه) أي: الحبس» ولو بيوم0"؛ لأنّ كل 5 
حاز سماعها بعد مذَّقٍ جار سماعها في الحال. وإن سأل مدع جاكبا قيش 
مدين» ا أن امال معه» لزمه إجابته. ذكره ف pg‏ (أو) إلا أن 
(يسأل7) مدين (سؤال مذ ع) عن حال (ويصادقه) مدّع على عسرته (فلا) 
يبس في المسائل الثلاث» وهي ما إذا أقام بينة بعسرته؛ أو تلف ماله ونحوه. 
أو صدذقه مدع على ذلك. 
(وإن أنكر) عسر ته (وأقام بينة بقدرته) ا المدين على الوفاء» ليسقط 
عنه اليمين» حبس» (أو حلف) ملاع (حسب جوابه للمدین» کسائر الذعار ي 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [حلافا للحنفيةء فإنهم لا يسمعونها إلا بعد الحبس]. 
(۲) ۳۹۰/۲. 
(۳) لیست لی (س). 
)٤(‏ كتب فوقها في الأصل: [أي: حواب نفسه] . 
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منتهس الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱۲۰/۲ 


خبس. وإلا حلف مَدِينٌ وخلى. 
وليس على محبوس قَبولُ ما يبذله غرعُةُ ما عليه منة فيه. 
وحم إنكارٌ معسر وحَلفه» ولو تأول. 


(حبس) المدين» حتى يبرأء أو تظهر عسرته» (وإلا) أي: وإن الم 
عوض» كصداقء ول يعرّف له مال الأصل بقاؤة» ولم يقر أنه مليءٌ» وم 
يلف" مدع طب يميه أله ل يُعلم عسرته (حلف مدينٌ) أنه لا مال له 
(وخلي) سبيله؛ لان الحبس عقوبةء ولا لم له فپ باب به ولا يجب 
الحبسْ بمكان معين» بل المقصودُ تعويقه عن التصرّف حتى يؤدي ما عليه» ولو 
في دار تفنيه بحيث لا يمن من المدروج. وفي «الاحتيارات»(): ليس له 
إثبات إعساره عند غير مَنْ حبّسه بلا إذنه. 


(وليس على محبوس قبولُ ما ببذله غرڅه) له (ما عليه مِنةٌ فيه) كغير 
احبوس. وإن قامت يِه مين لمدين» فأنكرء ولم يقر به لأحلرء أو أقر به لزيد 
کک کدی لی یغه کیاد وز سلقه ريك أعده عقف ولا يغبت الملك 
للمدين؛ لأنه لا يدّعيه. قال في «الفرو ع00): وظاهر هذا أن البينة هنا لا يعت 
ها تقدّمٌ دعوی» وإن كان له(" بيُنةء قدّمت؛ لإقرار رب اليد(؟». وإن أقرّ به 
لغائب» فقالَ ابن نصر | لله: الظاهر أنّه يقضي منه دينه! لان قيا البينة به له 
تكذبه في إقراره» مع أنه متهم فيه . 

(وحَرمٌ إنكارٌ معسرء/ وحَلفه) لا حقّ عليه0"©» (ولو تأوّل7). نصاء لظليه 


.١؟ ص‎ )١( 
. ۲۹۸/4 )۲( 


(") جاء ف هامش الأصل ما نصّه: [أي: للمقرٌ له الصدق» وهو زيد]. 
(5) في (م) : «الدين» . 

(5) ليست في (م). 

(1) في (س): «له» . 

(۷) حاء في هامش الأصل ا نس [كقوله: لا حق على الآن]. 


22 


وان سال عرماءٌ من له مال لا َفِي بديده أو بعه بعضهم» الحاكم 
وسن إظهارُ حجر سَفَهٍ وفلس» والإشهاد عليه. 

فصل 
أحدها: تع حو رما عاله. 


ري الديب فلا ينفعٌه التأويلٌ. وفي «الإنصاف20: لو قيلّ يموازه إذا تحقق 
ظلم رمي انلتق له» وحبسه» ومَنعُه من القيام على عياله» لكان له وج انتهى. 
وقي «الرعاية)": والغريب العاحرٌ عن ية إعساره؛ يأمر الحاكم من يسأل 
عنه» فإذا ظنٌ السائل إعساره» شهد به عنده. 

(وإت سأل) الحاكم0) (غرماء مَنْ له مال لا يفي بدينه) ا لحال() الححر 
عليه» (أو) سألَ (بعضهم الحاكم الحجر عليه) أي: المدينءر لُْمّه) أي: 
الحاكم (إجابتهم) أي: السائلين» وحَجَرٌ عليه؛ لحديث كعب بن مالك أن 
رسول الله ود حجر على معاؤء وباع مالّه("©. رواةٌ الخلال.. فإن ل يسألة 
أحدٌ منهم» لم يحَجر عليه» ولو سأله المفلس. 

(وسن إظهارٌ حجر سَفه وفللس) ليعلم الناسّ حالهماء فلا يُعاملان إلا 
على بصيرةٍ. (و) يسن (الإشهادُ عليه) أي: الحجر. لذلك؛ ليثبت عند من 
يقوم مقام ا كر أو مات» فيمضيه: ولا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان. 

(ويتعلق بحجره) أ ي: المفلس (أحكاة) أربعة: 

(أحدها: تعلو حق غرمائه) من سأل الحجرّ وغيره (مماله) الموحود والحادث 
زت القع مع الشرح الكبير والاتضصاف لوا 
(؟) معونة أولي النهى 507/4 . 
(۳) ليست ف (س) . 


(4) بعدها في (س) و (م): «الحاكم» . 
)٥(‏ آحرجه الدارقطيٰ ۲۳۱-۲۳۰/۲ . 





منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


فلا يصح أن يقر به عليهم. أو يتصرف فيه بغير تدبير, ولا أن 


يبيعّه لغرمائه» أو لبعضِهم بكل الذين. 





بحو إرش؛ لأنه 3 في ديونهم» فتعلقت حقوقهم به كالرهن. 

0 بصم أن بة يقر به) المفلس'(١)‏ (عليهم) أي : الغرماء» ولو كان المفلس 

سا لسار 0 وأقر م في يده ا ا ل ل را 

و ان ربتعيف فيه) لفل" (بغير تدبير) ووصية؛ لأنه لا اثر لذلك إل 
بعد الموت» وخرو جه من القلت:. وي «المستوعب)9©): وصدقة بيسيرء والمراد 
تعر فا معمضأنقاء کبیع» وهبة» ووقفي» وعتق» وإصداق» ونحوه؛ لأنه محجور 
عليه فيه» فأشبه الراهنَ يتصرف في الرهن, Tn‏ فإن كان 
الفسخ فيما اشراة قبله بشرط الخيار ص 8 قا صرق سايق جر 
فلم يمنع منه. کاسترداد وديعة أودعها 1 حجره» ولا يتمد بالأحظل 
وتصرفه في ماله قبل الحجر عليه صحيح. نكا ولو استغرق دينه جميع ماله؛ 
لأنه رشي غير منتصور عاينه: ولأ ضيب المع الححرء يه 
ويحرم إن أَضِر بعر عه ۽ که لأسي(“ البغدادي (ولا) يصح أن يبيعه) 
المفلسء» أي : ماله (لغرمائه) كلهم (أو لبعضهم بكل الدين) لأئة ممنوع 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [وإن توخهت على المفلس يمين فنكل عنهاء فقضي عليه» فكإقراره 
يلزم في حق دون الغرماء. محمد الخلوتي] . 
(؟) كتب فوقها في الأصل: [كان مقتضى الظاهر قبوله» ويكون من قبيل العمل بالقرائن. محمد 
الخلوتي]. 
(9؟) بعدها في (م) : #ايصح» . 
)٤(‏ «الفروع) ۲۹۹/٤‏ . 
(ه) في (س) و(م): «الآمدي»» وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲١۹/۱۳‏ . والأدمي» هو: 
أبو بكر» أحمد بن محمد بن إسماعيل. رحل صالي ثقة. (ت۲۷٣ه).‏ «طبقات الحنابلة» ٠١/۲‏ 
((تاریخ بغداد» .۳۹۰۰۳۸۹/۲٤‏ 


£4۸ 


ويُكمّرُ هو وسفيةٌ بصوم» إلا إن فك حجرّه وقدَرَ قبل تكفيره. 
وإن تصرّف في ذمته بشراعٍ. أو إقرار» ونحوهماء صح» ويتبّع به 
ع 4 





من التصرفب فيه» فلم يصمح بيعُه كما لو باعه بأقلّ من الدين؛ ولأن الحاكم 
م يبحجر عليه إلا لمنهه من التصرّفء والقولٌ بصحة البيء(2 يُيطلهء وهذا 
بخلاف بيع الراهن الرهن29 للمرتهن؛ لأنه لا نظر للحاكم فيهء بخلا ف مال 
المفلس؛ لاحتمال غريم غيرهم. . وعليه: فلو تصرّف في استيفاء دين؛ أو 
المسامّحة فيه ونحوه بإذن الغرماءء لم يصح. ونقل المْحدُ في «شرحه؛ أن كلام 
القاضي وابن عقيل یدل على صحته» ونفوؤه(). 

(ويكفر هو) أي: المغلس بصو دلا يضر بغرمائه» (و) يُكفر (سفية 
بصوم) لأنّ إخراحها من ماله يضر به وللمال لمكفر به بدل» وهو الصوم» 
رمم إليهء كما لو وجَبسه الكفارة على مَنْ لا مال له رإلاً إن فك حجر 
وقد على مال يكفرٌ به (قبلَ تكفيره؟)/ فكموسر لم يحجرٌ عليه قَبْلُء لکن 
يأني في الظهار: أن الي رق وجو ب الكبا 3 

(وإن تصرّف) جور عليه لفلس (في ذمیه» بشراءء أو إقرار, 
ونحوهما) كإصداقء. وضمانء (صح) أل للتصرّف» والحجر يتعلقٌ ماله ل 
بذمته» (وبُتبع) محجورٌ عليه لفلس (به) أي: .الزمه في ذمتِه بعد الحجر عليه 
(بعد فكه) أي: الحجر؛ أله حن عليه من تعلقه عاله؛ احق الغرماء السابق 
عليه» فإذا استوف» فقد زالَ العارض ©, وعْلِمَ منه أنه لا يشاراءُ الغرماء. 


. ف الأصل: «التصرف»‎ )١( 

(۲) ليست في (م) . 

(1) معونة أولي النهى 5٠١/4‏ . 

(4) حاء في هامش الأصل مانصه: [ويتجه: ويخير] . 
(5) في (م) : «المعارض» . 


منتھی الإرادات 


۱۲۱/۲ 


ينتهى الإرادات 


1 ت ف اش ان تا د 2 
وإن جحنی » شارك جحي عليه الغرماء؛ وقد مَنْ حتى عليه قنه به. 
الثاني: أن مَنْ وَحَدَ عينَ ما باعه. أو أقرضّة» أو أعطاهُ رأسَ مال 
سلم» أو آحره ولو نفسّه. ول مض من مدتها شيثٌ أو نحو ذلك» 





(وإن جنی) حجور عليه لفلس حناية توحبُ مالا وقصاصاء واختير امال 
(شارك مجني عليه الغرماء) لثبوت حقه نه على اني بغير اخحتيار امحي عليه» 
ولم يرض بتأخيره كالحناية قبل الحجر عليه( (وفدمم بالبناء للمفعول» (مَن 
جنی عليه قنه) أ ي: المفلس (به) أي: بالقن الجاني؛ تعلق حقه بعينه» كما 
يقدّم على المرتهن وغيره. 
الحكم رالثاني: أن( من (*» وجدّ عينَ ما باعه) للمفلس» كك عينَ ما 
قرم له» (أو) عينَ ما (أعطاةٌ) له (رأس مال سَلم) فهو أحق بهاء (أو) 
وجد شيئاً (أجّره) للمفلس»(ولو) كان المؤحرٌ للمفلس (نفسّه) أي: غريم 
المفلسء (ولم بمض من مُدتها) أي: الإحارة (شيع) أي: : زمن له أحرة» فهو 
أحق به» فإ مضى من المدّةٍ شيءٌ» فلا فسحٌ؛ تنزيلاً للمدَّةٍ منزلة المبيء0©) 
لصوام ry‏ لو استأجرٌ لعمل معلوم» فإن لم يعمل منه 
فله الفسحٌ وإلاء فلاء (أو) وجحد (نحو ذلك) كشقص أذه المفلس 
منه ه بالشفعق (ولو) كان بيعه أو قرضه ونحوه (بعد حَجْرِه ٠‏ جاهلا 


. ليست ف (س)‎ )١( 

)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: قنه. أي: بلا إذن السيد أو به» حيث علم التحريم» وعدم 
وحوب الطاعة وإلا فبذمة سيد» فيكون أسوة الغرماء كما لو حنى السيد نفسه كما يعلم ما تقدم في 
الرهنء فتدبر. عثمان النجدي]. 

(۳) ليست في الأصل. 

(4) ليست في (م) . 


زه) في (م) : «البيع» . 


ةث > 


0 £ 8 وي 2 عم ل 3 5 5 
به فهو أحق بها ولو قال الفلسة* آنا أبيشها و أعطيك تتمتهاء أو 
بذله غريمٌ» أو حرحت وعادت لملكه. وقرعٌ ‏ إن باعهاء ثم اشتراها - 





به) أي: الحجر البائع؛ أو المقرض» ونحوهماء (فهو) أي: واحد عين ماله ممن 
تقدم (أحق بها لحديث آيسى عويرة برف اا «مَن أدرك متاعه عند إنسان 
أفلس» فهو أحقٌ به». متفق عليه(١).‏ وبه قال عفمانٌ (), وعلى(. قال ابن 
اقرع ك تعلمٌ أحدا ن ااب رسول ا لله لا م وأما مم عامله 
سد المح جاه فلاف عور ولي مقصرا بعدم السؤال غم لِأنّ 
الغالب على الناس عدم الحجر. فإن عَلِمّ بالحجرء فلا فلا رجوعٌ له فيها؛ لدحوله 
على بصيرة رايع ينزي سد للك السعر عدر رچ 4 ار ريا لحف سا 
فإنه يقدمٌ بها. (ولو قال المفلس: أنا أَبيعهاء وأعطيك قُنّها) ناه لعموم 
الخبرء (أو) أي: ولو (بذلّه) أي: النمنَ (غريم) لربً السلعةٍء فإن بذله 
لار لم بذله هو لربهاء فلا فسخ له (أو خرجت) أي : السلعة عن 
ملك المفلس ۽ م أو عیره» (وعادت للکه) چ أو عقلٍ» أو غيرهماء كما 
/ وهبها لولده» ثم رحع فيها؛ لعموم الحديث. (وقرع. إن باعها) المفلس 
أي: السلعةء (ثم اشتزاها) من0» مشتيها منه» أو من غيره (بينَ البائعين) 
فمَنْ قرع الآخرٌء كان أك بها؛ لأنّ كلا منهما يُصدق عليه أنه أدركَ متاعّه 
)١(‏ البخاري (3 04 ؛ وصسلم (1909) (065. 


(۲) علقه البخاري في صحيحه» قبل حديث »)۲٤١۲(‏ وقد أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 
۰/٦‏ وفیه: قضى عثمان أن من عرف متاعه فهو له. 

(5) أورده البيهقي ف «معرفة السئن والآثار» 417/4 7. 

(5) في (م): المفلس. 

()ليست في (س) . 

(1) ليست في (م) . 


٤٥۹ 


منتهى الإرادنات 


شرح منصور 


۲/۲ 


و تت 7 8 
شي کون المفلس حيا إلى أخذهاء وبقاءُ كل عوضها في ذم 





عند من أفلس» ولا مجح فاحتيج إلى تمبيزه اقرع ولا تقسّم بينهما؛ لفلا 

يفضي إلى سقوط حقهما من الرجوع فيها. فلا يقال: كل من البائعين تعلق 
استحقاقه بهاء بل قال اسا ا بأحزها لا بعينه» فيميز بقرعة, 
والمقرو ع ا الغرمای ومن قلنا: إنه أحق .متاعه الذي أدركه<(), له تركه 
والضرب أسوة الغرماءء وإذا رلك أحد البائعين فيما سبق تثيله» تعيّن الآخر 
ولا يحتاج لقرعة. 

(وشرط) لرحوع منْ وَحَدَ عينَ ماله عندّه ستة شروط("©: 

ركون المفلس حيا/ إلى أخذها) لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارش بن هشام» أن الببي كي قال: «أيما رحل باع متاعّهء فأفلس الذي 
بتاعه» و ل يقبض الذي باعه من مه شيا ارج اہ بیت ھر اجو به 
وإن مات المشتري» فصاحب اماع سو ة الغرماء». رواه مالك وأبو داود 
مرسلاء ورواةٌ أبو داود مسندا"» وقال: حديث مالك أصح©». ولان الك 
انتقل عن المفلس إلى الورثة» أشبة ما لو باعه. 

(و) الشرط الثاني: (بقاءُ كل عوضيها) أي: العين (في ذمّتِم أي المفلس؛ 
للخبرء ولما في الرحوع في قسطر باقي العورض من التشقيص» وإضرار المفلس 
والغرماء» لكونه لا يرغب فيه» كالرغبة في الكامل. 

(۲) جاء ثي هامش الأصل ما نصه:[ قوله: ستة شروط. واحد في المفلس» وواحد في العوض» وأربعة 
في العين. زاد في «الإقناع» سابعاء وهو كون صاحب العين حيا. عشمان النجحدي] . 

000( أخرحه مالك في «الموطاأ» 1۷۸/۲ (۸۷)» وأبو داود (. ۲ ) و(۳۵۲۱) مرسلا 
و(0177)مسنداء عن أبي هريرة.وأبو بكر: قرشي مخزومي» مدني» أحد الفقهاء السبعة. قيل: إِنَّ اسمه 
محمدء وقيل: امه أبو بكرء وكنيته أبو عبد الرحمنء والصحيح أن اسمه وكنيته واحد. (ت 517ه) 
وقيل (94). #تهذيب الكمال» .١١17/77‏ 

)٤(‏ في مطبوع أبي داود : «أصلح». 


5 


وكوثُ كلها في ملكي إلا إذا جمعَ العقدُ عدداء فيأخدُ مع تعذر 
بعنيه حأ يقني بوالسفسة ایا لم توطأ بكر ول جرح ِن ول 
حلط بغير متميّر» ول تتغيّر صفمّها بها يُزيلُ اسمهاء كنسج غزللء وخبز 
دقيق) ويسعل هن ارتا ہہ درس د س eo‏ 


(و) الثالث: ركو كلها) أي: السلعةء (في ملكه) أي: المفلس» فلا رحوعَ 
إن تلف بعضهاء أو بِيِعَ أو وٌقِفْه» ونحوه؛ لأن البائح ونحوه إذن لم يدرك 
متاعه؛ وإنما أدركَ بعضّهء ولا يحصلٌ له بأد البعض فصل الخصومة وانقطاع 
ما يينهماء وسواء رضي بأحلٍ الباقي بكل النمن, أو بقسطه؛ لفوات الشسرط.ه 
(إلا إذا مع م العقدٌ عدد(١)‏ كثويين فأكثر فياخ بائ ونحوه» (مع فيدر 
بعضيه) أي: البيع ونحوه» بتلفي أحد العينين أو بعضه: (ما بقي) أي: العين 
السالمة. نصّاء لأن السام من العينين وحدَه ريّه بعينه» فيدخحل في عموم اللخير("). 

(و) الرابع: كون (السلعة بحالها) بأن له تنقص ماليتهاء لذهابي صفة 





"من صفاتِها") مع بقاء عينهاء بأن (لم وطأ بكر ولم يُجرَّح قِنْ) حرحا ‏ 


تنقصُ به قيمته» فان وطنت؛ أو جرح فلا رجوع؛ لذهاب جزء من العين له 
بدل» وهو المهرء أو الأرش» فمنع الرحوع» كقطع اليد بخلااف وطءِ تيبو بلا بلا 
حملء وهزال» ونسيان صنعة. (و) بان (م تخلط9)بغير متميّز) فإن خلط زیت 
بزيتم ونحوه» فلا رجوع؟؛ لاه م جذ عي ماله بخلاف خلط ب بحمصء فلا 
ر له» (و) بأن (م تتغيّر صفتها بما يُزِيلُ امقهاء کدسچ غزل» وخبزٍ دقيق) 
أي: جَعْله خيزاء (وجَعْلٍ ذُهن) كزيت (صابونا) وشريط إبراً ونحوهء وقطع 
لوب شيعا ورن ات ملد الاه غد رحوع؛ لما تقدم. 


(۱) كتب فوقها في الأصل:[ويتحه: أولاء وكان مكيلا أو موزونا. اغاية»]. 
(۲) هو حديث أبي بكر بن عبد الرحمن, المتقدم في الصفحة السابقة. 
(۳-۳) لیست فی (س) . 

)٤(‏ في الأصول الخطية و (م): «تختلط4؛ والمثبت من المان. 


for 


منحهي الإرادات 


منتهى ر ادات 


شرح منصور 


۳/۲ 


ولم يتعلق بها حق» كشفعةٍ وجناية ورهن» وإن د اسا زی فسا 
و لم يتعلق» ولم تزذ زيادةٌ متتصلة. ٠‏ كسيمن» وتعلم صنعةٍ وتحدد 





(و) الخامس: كوثُ السلعة (لم يتعلّق بها حق» كشفعة() فإن تعلق به بها 
حق شفعةٍء فلا رجوع؛ لسبق حقّ الشفيع لأنه تت بالبيعء > وحق البائع E‏ 
با حجر والسابق أولى. (و) ك (مجناية) فإن كان قثاء فجنى على لفل 
غيره» ذكره في «شرحه(», فلا رحو لربه فيه؛ لأ الرهن يمنعه. وحق 
الجناية مقدّمٌ عليه فأولى أن 2 يسع؛ (و) ك (جرهن) فإن رهنهء فلا يصح 
رحوعٌ لرنه فيه؛ لأن افلس عَقَد) قبل الححر عقدا مََعَ به نفسّه من 
التتصرّف فيه» فمنع باذله الرحوع فيه» كاطبة» ولأنّ رجوعه إضرارٌ بالمرتهن» 
ولا يُرَالُ الضررٌ بالضرر. فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهنء ْح كله 
ورد د باقي ثمنه في المقسمء وان بسع مم بعضه؛ لوفاء الدين»ء فباقيه بين الغرماء؛ 
(وإن أسقطه) أي: الح (ربه) تير |الشفيع شفعتّه؛ ووي الجناية أَرْشَّهاء 
ورَدٌ امرتهنِ الرهن» (فكما لو م يعلق بالعين حقٌ فلربُها أخذها 
لوحدانها©» بعينها خالية من تعلق حق غيره بها. 

/(و) السادس: كون السلعة (لم تزد زيادة متصلة, کمن وتعلم 
صنعة) ككتابة» ونحارةء ونحوهاء (وتجدد حمل في بهيمة» فإن زادت كذلك» 

فلا رجوع؛ لل الزيادة للمفلس؛ لحدوثها في مِلكِه ٠‏ فلم يستحق رب العين 
أحذها منه» كالحاصلة بفعله» ولأنها مم تصل له د من البائع» فلم يستحق أخحذها 


)١(‏ كتب فوقها ف الأصل: [إذا كان قبل طلب» وأما بعده» فقد دحل في ملك الشفيع به. عثمان 
النجدي]. 

(؟) معونة أولي النهى 518/4. 

(۳) بعدها في (م) : «علیه» . 

. في (م) : «الوحد آنها»‎ )٤( 


5*5 


لا إن ولّدت. 


2 اس ) 1 ا 
ويضح رعصوعه يقول ۽ ولو مشراعميا » يلا جا كي » وهبو فسخ 





منهء كغيرها من أمواله» ويفارق الرد بالعيب؛ لأنه من المشتري» فقد رضي 
بإسقاط حقه من الزيادة» والخيرٌ محمولٌ على مَنْ وَحَدَ متاه على صفيه ليس 
بزائد» لتعلق حق الغرماء بالزيادة. 
ر (لا) يمنع الحمل الرحوعَ (إن ولدت() البهيمة عند المفلس؛ ؛ لأنه 
ب منفصلة: ککسب العبد» وظاهر كلامه - كأكثرٍ الأصحاب - أنه لا 
يشترط حياةً رب السلعة إلى أخهاء فتقوم ورثته مقامّه في الرحوع؛ وصالف 


فيه یه جا وتبعهم ف «الإقنا ع»(". 

(ويصح رجوعه) أي: المدرك لمتاعه عند المفلس بشرطه. (بقول) کرجعت 
ف متاعي . أو أعدقه ' و اشا جعت أو فسحت البيع؛ » إن کان جا (ولو 
مراعي) ر أب ف هبة) فا ممل 5-7 8 ا العين» ولو 
درق ات مسد قلي وس ي: ر 
- كاسترجاع ردج الصداق»ع إذا انفسخ(*) یکاح لی جر ار 
فلس المرأق» وكانت باعته ونحوهء ثم عاد إليهاء وإلا فيرحع إلى ملكه قهراء 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نمید رآ ولاإن ولدت. روى حنبل عن الإمام» أن ولد الامة» ونتاج 
الدابة للبائع» وحمل ذلك في «المغين» على أنه باعهما في حال حملهماء فيكونان مبيعين؛ ولهذا حص 
هذين بالذ كور دون بقية النماءء ومن هنا تعلم أن معنى قول المصنف: لا إن ولدت. أي: من حمل 
سابق على البيع» لا متجدد بدليل قوله فيما يأتي: ولا زيادة منفصلة, أو أن الضمير في ولدت» عائد 
على البهيمة» لا على الأمة بدليل أن كلامه فيما يكون الحمل فيه زيادة» وأما الحمل ف الإماءء فهو 
نقص كما سيأتي كلامه: أو المعنى: لا يكون الحمل مانعا إن ولدت» وهذا هو ما سلكه شيخنا في 
(شرحه» . محمد الخلوتي]. 
(۲) كتب فوقها في الأصل: [ كصاحب (الرعاية»» و «الفائق)» والز ركشي]. 
(( 4/۲ 
(؟) في (س) : لافسخ» . 


£00 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


لا حتاج إلى معرفةء ولا قدرةٍ على تسليم. 

فلو رَحَعّ فيمن أَبَقَّه صحّ وصارَّ له» فإن قدَرَ أحَذه» وإن تلف 
فمن مالهِ. وإن بان تلفه حينَ رجّعء بطل استرجاعه. 

وإن رحع في شيءٍ اشتبه بغيرو دم تعيين مفلس. 


اماه وو و ٠‏ ثر ى ي ق 
ومن رجحم فيما ثمنه مؤحل» أو في صيدٍ وهو مخرم» م يأحذه .. 





حيث استمرً في ملکها بصفته(). 

(لا يحتاجُ) الفسخ (إلى معرفة) مرحوع فيهء (ولا) يحتاجٌ إلى (قدرة) 
مفلس (على تسليم) له؛ لأنه ليس ۳ 

(فلو رَجَعَ فيمن أبق» صح) رحوعه» (وصار) الآبق (له) أي: الراحع» 
(فإن قَدَنَ) الراحمٌ على الآبقء (أخذه, وإث) عَجَرَ عنه» أو (تلف) موت أو 
غيره» (ف)هو (من ماله) أي: الراحع؛ لدحوله في مله بالرحوع» (وإن بان 
تلفُه حين رَجَعَّ) بأن تبّن موته قبل رجوعه. (ِبَطْلَ استرجاعٌه) أي: ظهر 
بطلانه؛ لفوات محل الفسخء ويُضِربُ له بالشمن مع الغرماء. 

(وإن رجع في شيء اشتبه بغيره) بأن َع في عبار مشلاء وله عبيد: 
واحتلف المفلس 8 فيه فده م تعيين مفلس) لأنه ينكر دعوى استحقاق 
الراجع )1(« والأصل رة(" 

(و مَنْ رَجَعَ) أي: أراد الرحوعَ (فيما) أي: مبيع (ثمنه مؤجّلء أو في 
صيدء وهو) أي : الراحجع» ررم لم يأخذه) ا ماشه موحل 
)١(‏ بعدها في (م): «و) 

)١(‏ في الأصل: «الرحوع) , والمثبت نسخة في هامشه. والمراد بالراحع أي: البائع» انظر: «المقنع مع 
الشرح الكبير والإنصاف» ۰۳۰۷/۱۳ و «الفروع 4/46 ١٠١‏ 


(۳) في (س) و (م): «عدمه» » وانظر: «معونة أولي النهى» 517/4 » و «المقسع مع الشرح الكبير 
والإنصاف» ۳۰۸/۱۳ 


كه ع 


او 
مالم ينقص بهما. 3 علق RAS A‏ سمه 17 O EF E € RAE AAR‏ 8 قا HFS Û 3 2 E‏ ا ع re Û FE E‏ 





(قبل حلوله) قال أحمد: يكون ماله واا إلى أن يحل ديئه» فيختار | لفسخ 
أو الترك(١,‏ أي(52): فلا يبا ع في الديون. الحالة؛ لتعلق وق البائع بعینه» (ولا) 


الإحراءء كشرائه لهء فإن كان البائعٌ حلالء والمفلسُ محرماء لم يُمنَعْ بائعه 
أخذه؛ لأنّ المانع غير موحود فيه. 

(ولا يمنعه) أي: الرحوع (نقص) ساعة (كهزال» ونسيان صنعة) 
وعرضي: وخرت وتزويج أمةٍء ونحوه؛ لأنه لا يخر جه عن كونه عين ماله. 
ومتی أده ناقضاء فلا شيء له غیره» وإلا ضرب بشمنه ولف طن ع0 
بكنعه (صبغ ثوب» أو قصره) أولت سويق بڏهن؛ لبقاء العين قائمة/ مشاهدة 
لم يتغير اسمهاء ويكون المفلس شريكاً لصاحب ر الوب والسويق يما زاد عن 
قيمتها (ما لم ينقص)الثوبُ (بهما) أي: بالصّبغ» والققصارة» فإن نقصت قيمنُه؛ 
لم يرحع؛ لأنه نقَصّ بفعله: فأشبه إتلاف البعضء ورد هذا التعايل 
ف «المغني»7 بأنه نقصُ صفقء فلا نع الر حو ع( كنشيان صنعة ومُّرَالء 
ولا رحوع ې صم بغ به ولا زو لت بن ولا مسامير سَمر بها بابأء 
ولا حجر بْيّ عليه» ولا عشب سقف به» وسواءٌ كان الصبغ من رب الثوب 
)١(‏ انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳^ 
(۲) لیست في (م) . 
(۳) في (م): «عغليك» . 
(4) "/18ه. 
(5) كتب.فوقها في الأصل: ف عمومه أيضا نظرٌ » فيما أسلفه المصنف من أنّ وطءً البكر يمنع 
الرحوع مع أنه نقص صفة؛ فتدبر. محمد الخلوتي]. 


40۷ 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


١1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولا زيادة منفصلة» وهي لبائع» وظهر في «التنقيح» رواية كونها 
لمفلس» ولا غرسُ أرض» أو بئاء فيها. 





('أو غيره١»‏ فيرجع بالثوبي وحده» ويضرب يشمن الصبغ مع الغرماءِ» والمفلس 


ریا ا 
ينقص» إذا كان نقص صفة» لو يحذائه : عين ماله :01 قم" . عيتهاء 7 يتغير 


اسعها. (وهي) أي : الزياده (لبائع) ناء 32 ولل الجارية» وتاج الدابة» 
ار ل فر َه ف 5 ١‏ 2 

واحتاره أبو بكر وغيرُه. (وظهر في «التنقيح» رواية كونها) أي: الزيادة 
المنفصلة» (لفلس) قال: وعنه لمفلس» وهي أظهر. انتهى . واحتاره ابن حامدء 
وغيره» وصححه في «المغيٰ("» و «الشرح)» وحم به في «الوحيز» قال في 
«المغين0*»؛ : ويحملٌ كلام أحمد على أنه باعهما في حال حملهماء فيكونان 
مبيعين» ولهذا حص هذين بالذكر). ولا ينبغي أن يقعَ في هذا احتلاف؛ 
لظهوره. قلت: ویؤيده حديث: «الخراج بالضّمان»". (ولا) نع رحوعَه 
(غرس أرض» أو بناءٌ فيها) لإدراكه متاعه بعينه» كالثوب إذا صّبغ» وكذا 
زرع أرض» ويبقى إلى حصاد بلا أجرة. 

(فإن رجع) رب أوض فيها (قبل قلع) غراس» أو بناء (واخعارة) أي: القلع» 
)١-١(‏ قي (م): لاوحده» . 
(؟) في (س) : همالم» . 
٠١/5 07‏ مه. 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۲۸۸/۱۳. 
(ه) 5/١مه.‏ 
(") بعدها في الأصل و (م): «قال». 


27 انحر جه أبو داود (م ٠ه‏ "7), و الزمذي (86م١١))‏ والنسائي ی (اججتبى) eYYT/Y‏ وابن ماجه 


255559 من حديث عائشة. 


£0۸ 


وج ” 


غريمٌ ضّمِنَ نقصأ حصّل به ويسوّي حقرا. 

ولمفلس مع العرّماء القلُ؛ ویشارگهم آعم بالنققص. فإن أيُوه 
فللا خحل القلع وضمان نقصه) أو أذ غَرْس» أو بناء بقيمته. فإ أباهما 
55 مط 





کو ضّمِنَ نقصاً حصل به) أي: بالقلع' ( ويُسوّي حُف )299 وكذا لو 
شترى غرساء وعَرَسه ل أرضيه» أو أرض اشتزاها من آحرء ثم أفلس» مخلاف 
مّن وحد عين ماله ناقصة قصةء فرجمٌ فيهاء فإنه لا يرحمٌ في النقص؛ ب لشن 
كان في ملك مفلس» وهنا حدّث بعد الرجوع في العين» فلهذا ضمنوه 
ويضرب بالنقص مع الغر ماء. 
(ولفلس مع الغرماء القلع(") لغرسء وبناءء (ويشار ركهم آخذ) 
لأرض 2*9 (بالنقص) أي: بأرش نقصصها بالقلع؛ ؛ لأنه نص حَصّلَ لتخليص 
ملك المفلس فكان عليه. (فإن أَبَوه) أي: أبى المفلس, والغرماء القلع» لم 
روا عليه؛ لوضعه بحق» وحينئذ (فلآخذر) أرضّه (القلع) للغراس» أو البناءء 
(وضمان نقصِه» أو أخذ غرس» أو بناءٍ بقيمته) تسل ن پلک و 
كالمعيرء والمؤجرء (فإن أباهما) أي: أبى ن تراك روع ف الأرضٍ القلع»› 
مع ضمان النتقص» وال الق سء والبناء بقيمته (أيضا) أي: مع إباء() 
المفلس» والغرماء القلم (سقط) حه ل الرجوع: لأنه ضرر ر على افلس 
والغرماء, ولا رال الضّرَرٌ بالضّررء وفرّق بينَ الثوبي إذا صبغ حيث يُرجحع ربا 


)1-1١(‏ ليست في (م)» وحاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: واحتاره غريم. أي: وحذه بدليل ما 
بعده» فيضمن الغريم نقص الأرض» .معنى أنه يضرب لرب الأرض به معهم. عثمان النجحدي]. 

(۲) كتب فوقها في الأصل: [أي: غريم]. 

(۳) كتب فوقها في الأصل: [ويلزمهم إذا تسوية الأرض] . 

. في (س) و(م): «لأرضه»‎ )٤( 

(5) ضبطت في الأصل بالفتح (إباء» . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرائات 


شرح منصور 


۲6/۲ 


وإن مات بائع ينأ فمشتر -أحق .كبيعه عبيعِهٍ ولو قبل قبضه. 
الثالث: أن يلزمٌ الحاكم قَسْجُ ماله الذي من جنس الدّين» وبي ما 





الوب( بهء ويكونثٌ شريكا للمفلس بزيادةٍ الصبّغء وبين الأرض إذا عرست 
أو بنيت» حيث سقط رجوغه بإباء ما سبقء بأنّ الصّبغ يتفرّق في الشوبي. 
ويكون3) كالصفة فيهء يخلاف الفبراسء والبباى» فإنهما0” أعيانٌ متميزة) 
وأصلان في أنفسيهماء والثوب لا يراد لاابقا بخلاف الغراس/ والبناء في 
الأرض. ۰ 
(وإن مات بائعٌ) “حال كونه؟» (مديناء فمشاز أحق بمبيعه, ولو قبل 
قبطيه) نصاء لأنه مَلكَهُ بالبيع من جائز ر صرفب فلا يُمللكُ أحدٌ منازعته فيه 
كما لو 1 يمت بائعه bk‏ وإن مات المشتري اا والسلعة يق البائع» 
فهو( )سوه الغرمای , يضرب له معهم بالشمن» إن لم يكن أخذه» وتقدّم0©: إن 
کان حين البيع معسيراء فله القسخ(. 
اور (الغالث: أن يلرم ا قىم ماله) أي: المفلس (الذي من 
جنس الدين) الذي عليه» (و) أنه يلزمه (بيع ما ليس من جسيه) أي: الدينِ 


)۱( ل (م): (الدين» 

(۲) في (س) و(م) : للفيصير» . 

(5) في الأصل: افإنهن». 

(5-4) ليست في (س) ٠‏ 

(ه) بعدها ف الأصل: «أي البائع» وأشار فوقها إلى أنها نسخخة. 

) . ٤٤۳٣ ص‎ )٦( 

(۷) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في أصل هذه النسخة في هذا الموضع: بلغ قراءة» ومقابلة على 
مصنفه شيخنا رحمه الله تعالى إلى هذا امحل» وكان ذلك يوم السبت رابع شهر ربيع الثاني» ثم توفي 
رمه الله يوم الدمعة عاشر شهر ربيع المذكور من شهور سنة إحدى وحخمسين بعد الألف» ودفن بتربة 
اور قاق رال سحة آل مرب السرا قاق سد سیه شیا مس لدی وخسن س رض ا 
تعالى. محمد الخلوتي] . 


و55 


في سوقِهِ أو غيره» بشمن مله المستقر في وقتِهِ أو أكثرء وقسمه فورا. 
/ 5 2 5 2 
وسن إحضاره مع غرمائه» وبيع كل شيءِ ف سوقهء وان بیدا 





بنقد البلد أو غالبه 35 أو الأصلح أو(١)‏ الذي من جنس الدين» كما 

(في سوقه أو غيرمم ) اي: غير سوقه (بشمن مفله) أي: المبيع (المستقر في 
وقيهء أو أكثر) من ممن مثله» إن حصل فيه راغب. (وقسلمه) أي: الشمن 
(فورا) حال من قسم وبيع. أن هذا جل المقصود من الحجر عليه» وتأخيره 
مطل» وظلم للغرماء ولا حجر و على معان باع ماله ف دینه» وقسَمَ تنه 
بين غرمائه(). ولفعلٍ عم( )» ولاحتياحه إلى قضاءٍ دينه» فجاز بيع ماله فيه 
كالسفيه ولا يجوز ببعه بدون نمن مثله)؛ لأنه محجور عليه في ماله. فلا 
تصرف له فيه إلا بها فيه حظء كمال السفيه. 

(وسن إحضاره) أ ي: المفلس عند بيع ماله؛ ليضبط الثمن ولأنه اھر 
ابمّد من متاه فینکلم عليه ولأنه أطي لنفسيه؛ و وكيله كهو. ولا د يش ط 
استعذائه بل فصي رمع) إحضار (غرمائه) عند بيسي* كته أطيب لقلوبهم» 
وأبعذ للتهمة» وربما وحد أحذهم عين ماله أو رَحِبّ في شيءء فزاد في ثمنه. 
(و) مسن (بيسع كلّ شيء في مُوقه) لأنه أكثرُ لطلابه» وأحوطء (و) سن (أن يُبداً 
)١(‏ ليست ف (م). 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 47 4. 
(*) أخخرج البيهقي فْ «السنن الكبرى» 41/7» أن رحا من حيو كلدب يشتري الرواحل فيغالي بهاء ثم 
يسرع السير فيسبق الحاج» فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد: أيها الناس» الأسيفع 
أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج. ألا إنه قد اذّان معرضاء فأصبح وقد رين به؛ 


فمن كان له عليه دين؛ فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه» و[یاکم والدین» فإن أوله هم وآخره حرب. 


(4) حاء ف هامش الأصل ما نصه: [ قال في شرح الإقناع»4: لكن مقتضى مايأتي في الوكالة آنه 
یہ ويضمن النقصء ولعل تفسيره بك بنفي الحواز دون نفي الصحة. محمد الخلوتي] . 


آلآ“ 


منتهى الإراداد 


شرح منصور 


بأقلهِ بقاءً وأكثره كلفة. 

وجب تر ما يحتاحةُ من مسكن؛ وحادم لمثلو» ما لم يكونا عينَ 
مال غريم» ويُشترى أو يَُكُ له بدلهماء ويبدل أعلى بصاح. ؛ وما يتحر 
به» أو آلة محترف. 





بأقلّه) أي: المال (بقاء) کرطیخ» ؛ وفاكهة؛ لأ بقاءّه(') إضاعة له» (و أن 
یبدا" را كثره كلفة) كالحيوان؛ لاحتياج بقائه إلى مؤنة» وهو معرض 
للتلفي. وعهدة مبيع ظَهرَ مستحقاء على مُفلس فقط. ذكره في «الشر ح»". 
(ويجب ترك) الحاكم للمفلس من ماله (ما يحتاجه من مسكن» ٠‏ وخادم) 
اسر ا لأنه لا غناء له عنه» فلم يبع في دینه» كقوتّه. وثيابه؛ (مال 
يكونا) أ. ي: المسكن والخادم» (عين مال غريم) فله أخذّهماء؛ للحبر9)» 
ولان حقه حقه تعلق بالعينء فكان أقوى صببا من ا فلس. (ويشترى) للمفلس 
يدلّهماء (أو يُرَكَ له) من ماله (بدلّهما) دفعاً لحاحته0”»» (ويُبدل أعلى) بما 
يصلح لمثله» من مسكن رعا ولوس وغیغه ربصا لثله؛ لأنه أحظ 
العاي» والغرماء. (و) يحب أن يتك للمفلس أيضاً (ما) أي: شيء من 
ماله» (یتجرٌ به) إِنْ كان تاحراء (أو) يرك له (آلة محترف20 إن كان ذا 
صنعة. قال أحمد في رواية الميمونئ: يرك له قَدْرٌ ما يقومٌ به معاشّه ويباغٌ 
الباقي(). 


. في (م): «إبقاءه»‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (م) . 

(۳) المقنع مع الشرح الکبرر والإنصاف .٠۳۲۱/۱۲۳‏ 
)٤(‏ آي: حديث أبي هريرة المتقدم ص 45١‏ . 

(ه) لي (س) : اللحاجة) ٠.‏ 

(5) في (م): لاتحرف» . 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳٠۷/۱۳‏ 


۲ 


وجب له ولعياله ادن نفقة مثلهم» من مأكل ومشرب وكسوة. 
وتحهيزٌ ميتم من ماله حتى يقسم. 

وأحرة مناد ونحوه» لم يتبرّع؛ من المال. 

وإن عيّنا منادياً غير ثقٍ» رده حاكمٌ» بخلافي بيع مرهون. فإن 





(ويجب له) أي: المفلس (ولعياله) من زوحة. وولدء ونحوه("2 (أدنى 
نفقة مثلهم» من مأكل ومشرب وكسوة, ونجهيز ميستم) .معروضي. ويكفن 
في ثلاثة أثوابي. وقدّم في «الرعاية»: في واحد من فلس( و واحد من 
تلزمه نفقته غير زوجةه إمن ماله حتى يُقسمَ ) ماله؛ لد مِلكّه باق عليه 


(وأجرة مناد ونحوه) ككمّالء وورّان وحمّالء وحافظء/(لم يسبرّع) 
رحد بعمله (من المال) لأنه حقّ على المفلس؛ لأنه طريقٌ لوفاء دينه» متعلق 
(وات عينا) أ المفلس» والغريم» واج کان» أو جماعة (مناديا غير 
ثقة» رده حاکم» > بخلاف ؛ بيع مرهون) عين راهن؛ ومرتهن له اديا لذن 
للحاكم ر ف بيع مال المفلس؛ لاحتمال ظهور عریم» بخلاف هو المرهون0*). 
29 اختلف تعيينهما) بان ع المفلس” زيدا والغريمٌ عَمْرا مثلاء وکا منهما 
نمق (ضّمهما()) حاکي» اى تبرّعا) بعملهما؛ ؛ لأنه اسک لفل کل منوا 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: [كخادم؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسارء بخلاف القريب؛ لأنه معسر إلا 
لأم. خحلوتي]. 
(۲) انظر: كشاف القناع 476/7 . 
(؟) ليست في (س). 
(4) جاء في هامش الأصل: [لأن الحق فيه منحصر]. 
(5) في (م) : #ضمنهماة . 


ET 


منتهى الإراداد 


۱۲/۲ 


شرح منصور 





إلا قم مَنْ شاءً. 
وشداً من جنى عليه ة لفاس على الأقل من مي أو الأ 
ثم .كن عنده رهنٌ) فيخ ص به بثمنه» فان بقۍ دين» TT‏ 
من غير ضرر على أحار. 


(وإلا) بتعا ولا أحدهماء (قدم حاكمّ”" (من شاء) منهما. فإن 
تطواع أحدهما؛ قم ۽ لأنه أوفر. ظ 

(ود يُبدأ) بالبناء لتر ل ي0 ): : دا الحا کا ف قم ماله رن جنی 
عليه) حرًا كان أو ا قن المفلس) لتعلّق حقّه بعين© الحاني» میٹ يفوت 
بفواته» بخلاف مَنْ جنى عليه المفلس» فإئه أسوة الغرماء؛ لتعلق حقّه بذميِه 
(فیعطی) البناء للمفعول» ولي لحناية (الأقل من ثمنه) أي: اللحاني» (أو) الأقل 
من (الأْش) فإن كان ثمنه عشرة» وأرشُ الحناية ان عشرء أعطِي العشرة؛ 
اطا مله وده ظايط وإن كان بالعكس» أعطِي أيضا العشرة؛ لأنه لا 

يستحقٌ إلا أرش الحناية» وير الباقي للمقسم» ما لم تكن الجناية بإذن سيده 

أو ار فعليه أرش الحناية كله؛ ويضرب به( مع الغرماء؛ كما لو كان 
السيد هو الحاني؛ لأنَ العبدَ إذن كالآلة. 

(ثم) بدِئ (عَنْ عددةٌ رهن) لازم من الغرماء (فيخص”) أي: يخصه 
الحاكم (بثمنه) إن كان بقذر دينه أو أقل؛ لال ست غا بعين الرهن وذمة 
الراهن؛ بخلافب بقية الغرماءء (فإن بقي) للمرتهن (دين) بعد ثمن الرهن» . 


. بعدها في (م) : «بأن م؟‎ )١( 


(؟) في (س) ودم): «الحاكم» . 
(5) في الأصل: «أن4 . 
(5) في (م) : لابين؟ . 
(ه) ليست في (م) . 
(1) في (م): افيختص» . 


4٤ 


حاصص الغرماءً) وإن فضل عنه ر على المال. 

ثم بمّن له عينُ مال» أو استأحر عينا من مفلس» فيأخذها وإن 
بَطلت في أثناءٍ المدّوِ» ضَرب له .ما بقي. 

ثم يقسيم الباق على قدر ديون من بقي» eens‏ 





(حاصّص) المرتهنٌ (الغرماءً) بالباقي؛ مساواته هم فيه» (وإن فضّل عنه) أي: 
الدين شيءٌ من ثمن الرهنء (رُدٌ) الفاضلٌ على المال) لأنه انفكٌ عن“ الرهنِ 
بالو فا فصار كسائر مال المفلس. ۰ ؤ 
(لم) بد (كن له عين مال) قبل حر" فيأععذها بشروطه9)» (أو) 
كان (استأجرٌ عينا) عبار وتار وان مفلس) یل جر عليه الها 
لاستيفاء نفعها مدّة إحارته؛ لتعلق حقه بالعين: والمنفعة) وهي مملوكة له في 
تلك المدَةِ. فإن اتفق الغرماءً مع المفلس على بيعهاء بيعت» والإحارةُ بحالها”"», 
ون طلب بعضهم البيع في الحال» وبعضهم التأحير إلى انقضاء الإحارة9", 
دم مَنْ طلب البيع في الحال» (وإنْ بطلت) الإحارةٌ (في) أول المدّةٍء أو قبل 
دخولهاء ضرب له .ما عجله من الأحرةء وقي (أثناء المدّق) لنحو موت العبدء 
أو انهدام الدارى (ضرب له) أي : المستأحر (عا بقي) له من أحرة عجلهاء 
االو استاج دابته أو عبده لعمل معلوم في الذمّةِء ثم ماتا. ظ 
(ثم يتقسيم) الحاكمٌ (الباقي) من المال (على قَدْرٍ ديون مَن بقي) من غرمائه 
(؟) بعدها في (س) و (م): «علیه» . 
(۴) بعدها في (م): «المتقدمة» . 
(5) ف (م): الفيأخذهما» .. 
(5) كتب فوقها في الأصل: [أي: مسلوبة المنفعة تلك المدة. عثمان النجحدي] . 


(5) في (س): «التأحيل» . 
(۷( ف )): #المدة4 , 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


١ 


ولا يلزمهم بيانَ أن لا غريمَ سواهم. 
ف ا ت و 
ثم إن ظهرَ رب حال» زجع على كل غريم بة بقسعله» ونم تنقض 


قر س 
عدب 





تسوية لهم» ومراعاة لكمية حقوقهم. فإنْ قَضّى حاكمٌ أو مفلسٌ بعضّهم, لم 

یصح؛ لأنهم ش رکاڙٌه» فلم يصح احتصاصهم دوته. ون کان فيهم من دين 
غ قا ول يكن في ماله من تيده ول برض بأخلر عوطيه تقد اد شري ل 
بحصيته من النقدٍ من جنس دينه» كدين سَلَم. 

(ولا يلزمهم) أي: الغرماءً الحاضرين (بيانُ أن لا غريم سواهم) بخلاف 

من أثبت ت أنه وارث/ خخاص؛ لأنه مع كون الأصل عدم الغريمء لا يحتملٌ أن 
يقبض أحذهم فوق حقى بخلافب الوارث» فإنّه يحتملٌ أحذه ملك غيره. 
فاحتيط بزيادةٍ استظهار . 

(ثم إن ظهر رب دين (حال» رجع على كل غريو(") بقسطه) أي: 
بقدر حصیه؛ لأنه لو كان حاضرء لقامه» فيقاسم إذا ظهر كفريم ايت 
ور بعد قم ماب (وم تنشّض) البسية؛ لأنهم لم يأحذوا زائداً على 
حقّهم؛ وإنها تبن مزا متهم فيما قبضوه من حقّهم. قال في «الفرو ع»(): 
وظاهر كلامهم: يرجع على من أتلف”22 ما قبضه بحصته0). وني «فتاوى 
الموفق»: لو وصلّ مال الغائبيء فأقام رجل” بيّنة أن له عليه ديناء وأقام آخر 3 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: رجحع على كل غريم الخ...ظاهره: ولو كانوا قدتصرفوا 


فيه) وهو حلاف ما قالوه فيمن قبض الدين المشترك من أنه يرجع عليه بالقسط مادام بيده» فإن 
تصرف فيه» تبين الرحوع على المدين ويطلب الفرق بين المسألتين. والفرق بينهما أن القبض هنا باطل› 
فما قبضه مضمون عليه» تصرف أو لا. وهناك القبض صحیح» فلا ضمان لو تلف بيده. انتهى. قال 
الخلوتي رحمه | لله: قال شيخنا: وقد فرق أيضا بن الأفلس م يبق بيده شيء يكن الأحذ منه» فلا 
فائدة في الرحوع عليه؛ بخلاف المدينءفإن للرحوع عليه فائدة. محمد الخلوتي]. 

.۰/٤ )۲( 

(۳) في (م) : «أنفق» . 

. في (س): «جخطه»‎ )٤( 


٤٦ 


ومَنْ دينهُ مؤجلٌ لا يَحِلْه ولا يُوقَفُْ له» ولا يَرجِعْ على الغرماء 
1 مش 
إذا حل. 

ويشارك مَنْ حَلَّ دَينْهِ قبل قسمة في الكل. وف أثنائها فيما بقي» 
ويضرب له بكل دَلْنِهِه ولغيرو ببقيته 

ويشارك بجي عليه قبل حجر ه) وبعده. 
إن طالبا جميعاء أنه شتركاء وإن طالب أحدهماء اخقص به ع .ما 
يوحبُ التسليم» وعدم تعلق الدين تماله . ومرادُه(©: ولم يطالب أصلاء وإلا 
شار 6( ما م يقبضه(") , 


(ومن ) ديه مؤْجل) من الغرماء ١لا‏ يَجِل) نضّاء فلا يشارك ذوي الديون 
الحالة أن الأَحَلَ حقّ للمفلس؛ فلا تسق بال اسار حقوقه ولا 


توصب ٠‏ الفلس” حلول ما 3 قلا يوعمبة حلول ما عليه کالإغماء"» (ولا 


يُوقف) من مال مفلس (له) أي: لمن دين موحل رولا يرج على الغرماء) 
بشي ءِ (إذا حل دینه؛ لعدم ملكه المطالية2؟) به حن القسمةء وكذا من شه 
له دين بعد القسمة بجناية. 


(ويشارك من حل دینه قبل قسمة ف الكل) أي : کا المال لمقسوم» 


كدين جحد على المفلس بجناية ٠‏ قبل القسمة. (و) يشارك مَنْ حل دينه (في 


أثائها) أي القسمة ة (فيما بقي) من مال المفلس» دون ما ق (ویضرب 
له) أي: للذي حل دينه في أثناء قسمةٍ (يكلَ دینه) الذي حل 60 يضرب 
(لغيره) أي: منْ أَحَدَ شيعا قبل حلول الموجلٍ (ببقيته) أي: بقية دينه. 

(ويشارك جني عليه) من مفلس غرماءه (قبل ججره وبعدة). قبل القسمة» 
)١(‏ بعدها في (م): «أي: الموفق» . 
(؟) الفروع77-7.5/6. 
(1) معونة أولي النهى 45/4 5. 
)٤(‏ في (س) : «الطلب» . 
(5) في (س): ابحنايته» . 


4 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ت الإراذات 


مإ ىي ل م I; f 5# | SE»‏ = 
ولا جل مل بجنون» ولا موت إن وئق ورثته؛ أو أحببي الأقل 
من الین أو ار گة. وص بها ربا ا 





أو في أثنائها جميع أرش الجناية؛ بوت حق اهن عليه بغير اختياره؛ ولم يرض 
يتأخيره» فإن أو حبت الجنايةٌ قصاصاء : فعننا وليها إل مالء أو صالحه المفلس 
على مال شارك أيضاء لثبوت سببه بغير احتياره؛ أشبة ما لو أ وحبت المال. 
(ولا جل دين ('مؤجل بجسون'» کغہ اء "ولا موت" لحديث: 
8 ر حمًا أو مالا اورا والأحل حق للميتيء فينتقل إلى ورثيه (إن 
ثق ورثتهم)©) رب الدينء (أو) وْقَ (أجبي) رب ؛ الدين (الأقلّ من الدينء 
و التركة) فإن لم يوق بذلكء حَل؛ لأنّ الورئة ققد لا يكونوث أملياءًه وم 
يرض بهم الغريم» فيؤدي إلى فوات الحق. فلو ضمئه ضامنٌ» وحل على 
أحدهماء لم يحل على الآخر. قال الشيخ : قي الذي في الأحرة الموجلة: لا 
تا بالموت في أصح قولي العلماءء وإن قلنا: يحل الديرث؛ لأنّ حلولها مع 
تأخير استيفاء المنفعة» ظلم. وإن ا م عليه حال ومو جل والتركة بقذر 
الحال» أو قل فإن لم يوثق الموحلٌء حل واشتركاء وإِنْ وَنْقَ الورئة أو 
أحنبيٌ» لم يُترّك لرب المؤحل شيءٌ. (ويخسصٌ بها) أي: الدركة (رب) دين 


. في (م) : «يجنون موحل»‎ )١1-1١( 


(؟5-5) في (س) : «ولا يحل موحل موت» . 

(5) أخرحه البخاري (779/4).ومسلم ))١4()1719(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قال ابن نصر الله: وقوهم: إذا وثق الورثة برهن» هل يشازط 
كون الرهن الذي يوثق به الورئة من مالهمء أو يجوز كونه من مال التركة؟ الظاهر الأول؛ إذ لو كان 
من التركة رما كانت التركة كلها لا تفي به» فيسقط حق أرباب المال» ومحل ذلك إذا لم يكن بالدين 
رهن أو كفيلء» فلو كان به رهن ل يحل ول يحتج إلى توثقة ثانية» اللهم إلا أن تكون قيمة الرهن لا 
تفي بالدين» فقد يقال: يحل من الدين بقدر الزائد منه عن قيمته إلا أن يوثق الورثة» وأما الكفيل 
فالظاهر أنه يشترط أن يكون مليئاً أو يرضى به صاحب الدين» فلو كان معسرا ولم يرض به» حل 
دينه]. 


.١65-١5 154/٠٠١ مجموع الفتاوى‎ )5( 


87 ووم ص ك” a‏ ۴ م 
حال. فإن تعدر نوق أو م یکن وارٹ» حل. 

وليس لضامن مطالبة رب حقّ بقبضِه من تركةٍ مضمون عنه؛ أو 
يبرئه. ولا بنع دين انتقالها إلى وردة. 

ويّلزم إحبارٌ مفلس محترفب. على إيجار نفسه فيما يليق به؛ لبقيةٍ 





(حال) ويُوفي رب الموجل إذا حل من الوثيقة» (فإن تعذّر توثق) أي: لم يوق 
واردث» حل لما تقدّمء (أو م يكن) ليت (وارث) معينْ (حل) الموجل» ولو 
ضمنه(١)‏ الإمام/ للغرماءء لثلا يضيع. 

(وليس لضامن”") إذا مات مضمونه(2 (مطالبةٌ رب حق بقبضيه) أي: 
الدين المضمون فيه (من تركةٍ مضمون عسه) ليبرأ الضَّامنْ» (أو) أن (بيرئه) 
أي: الضامنْ من ¿ الضمان» كما لو لم يمنت الأصيل7؟). (ولا يمع دين) 5 
أو لآدمي”*© على ميتو يحيط بالنزركة أَْ لاء (انتقالها إلى) ملك (ورثة) 
4 ا الال لا يزيل الملكَ في حق الحاني والراهن والمفلس» فلم يمنع نقله» 
یسح اسرل ورنة في کرک در ع ويلزمهم الدين. فإن تعذر وقاژه» 
فميخ العقد» كما لو باع اسيل عبده الجاني. 

(ويّلزم) الحاكم (إجباز مفلس محنرفي) أي: ذي حرفةٍ» كحدادء وحائكي 
(على) الكسبء أو (ايجار نفسيه) في حرفة يحسنها؛ لبقية دَينه وإ كان 


له صنائع» أحبر على إيجار نفسه (فيما يليق به) من صنائعه؛ (ل)-يوفي (بقية 


)١(‏ في (س) : (ضمن». 

(؟) جاء في هامش الأصل ما ستول له مطالبة رب الحق بقبضه من تركة المضمون عنه أو يبرئه. 
قال في #تصحيح الفروع» : قلت: وهو الصواب. محمد الخلوتي]. 

(۳) في (س) و (م): (مضمون) . 

(4) في الأصل: #الأصل». 

(5) حاء في هامش الأصل ما نصّه: ثبت في الحياة» أو تجدد بعد موت بسبب يقتضي الضمان» كحفر 
بعر تعديا. عثمان النجحدي] . 

(5) ليست ف (س) . 


۹ 


منتهي الإرادات 


۱ A/۲ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


م 


دینه» کوقف وأء ولډ يستغيئ عنهماء A Kê KA‏ ع1 8 لذ قلق ê‏ شط i Ê a KN‏ ايا از ل > 





دینه) بعد قِسْمة ما وُحدَ من مالِه؛ حدیث سرّق» وکان سرف رجلا دحل( 
المدينة» وذكر أنَّ وراءه مالأ» فداينة النامرث, ('وركبته الديون” ولم يكن 
"وراءه مال") فسماه ی سرقاء وباعه جخمسة أبعرةٍ0). ولان المنافع تحري 
بخرى الأعيان في صِحَةٍ العقد عليهاء وتحريم أذ الزكاقٍء وثبوت الغنى بهاء 
فكذا في و فاء الدين بهاء والإحارة عقد معاو ضةٍء فجاز إجباره عليهاء كالبيع» 
ورك إحارة (وقفيء وأمّ ولد يستغني عنهما) ولا يعارضّه قوله تعالى: 
ووی ں کے دوعت رفظ ل مرو # [البقرة: »]۲۸٠‏ لعدم دحوله فيها؛ 
لأنه في حكم الأغنياء في حرمان الزكاة» وسقوط نفقته عن قريبه» وو حوب 
نفقة قريبه عليه. وحديث مسلم(): «خذوا ما ودم ولیس لك | إلا ذلك». 
فقضيةٌ عين. ول يث ثبت أنه كان لذلك المدين حرفةٌ يكسبُ بها ما يفضلٌ عن 
نفقته. رفو اسح سای سرق» لا دليل عليهاء ! ذ لم ينبت أن بيع الحر 
كان e‏ في شرعنا. وخا لفقل ايع عار 1 بيع منافعه) أسهل من حمله 
على بيع رقبته امحرّم. وحذف المضاف وإقامة المضافب إليه مقامّه شائع كثير. 


وقول مشتريه: «أعتقه”")» أي: من حقي عليه. ولذلك قال: «فأعتقوه») 


. في الأصل: «داحل»‎ )١( 

(۲-۲) في الأصل: «وركبه ديون». 

(۳-۲) في (م): «له مال وراءه» . 

)٤(‏ أحرحه الدارقطي في «سننه» 1۲/١‏ » والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠١/٦‏ » والحاكم في 
«(المستدرك) ٤/٠١٠-۲١٠ء‏ وفي مصادر التخريج آنه مهه باعه بأربعة أبعرة. 

وسرق: بضم أوله» وتشديد الراءبعدها قاف» وضبطه العسكري بتخفيف الراي وات غار وح 
وأنكر على أصحاب الحديث تشديد الراء» ويقال: اسم أبيه أسد» صحابيٌ نزل مصرء ويقال كان اسمه 
الحباب فغيره الني َء مات في حلافة عثمان . «الإصابة) :٠١١/٤‏ 

(©) تقدم نخريجه ص ٤٤٤‏ . 

(1-5) ليست في (س) . 

(۷) في (س) : «أعتقته» . 


V۰ 


مع الحجر عليه لقضائها. لا امرأةٍ على نكاح. ولا من لزمّه حج أو 
كار 
ار ار 8 9 ا ےا ر 
ويحرمُ على قبول هبة» وصدقةٍ» ووصيةٍ وترويج أم ولد وتلمع 
5 أمضائه 
E Fr‏ 17 6 واه 6ه و واه وهاه وهاه واج وماج ماوع هام ع وا موس ووو واج ووو و وم ويه 





أي: الغرماء» وهم لا يَّملكون إلا الدينَ عليه. 

(مع) بقاءِ الجر عليه) أي : افلس اجر نفسه) وقفه» أو ام ولده 
(لقضائها) أي: بقية الدين. و (لا) تُجبّر (امرأة) مفلسة (على مو ولو 
رعس فيها يما توفي به دينها('0؛ لأنه ينُب عليها بالنكاح ما قل تعجز عنه. 
(ولا) يحبر (مَن لزمة حج أو كفارة) لو احترف؛: أو أَجَرَ سدم على أن 
يحصل من حرفته ما يحج به أو يكفر» ولا على إيجار نفسيه لذلك؛ لأنّ ماله 
لا ییاځ فيه ولا بحري فيه المنافع محرى الأعيان(). 

(ويّحرم) إحبار مدين مفلسء أو غيره (على قبول هبةٍ و) قبول 
(صدقة» و) قبول (وصيّة) لما فيه من ضرر تحمل التق بخلافه() على الصنعة. 
ولا يملك الحاكم ق لبش کلام باد إن اناي أو غرق» ولا غير المدين وفاءً 
دينه مع امتناعه. (و) يُحرمٌ إجباره على (تزويج أم ولم ليوفي بمهرها ديته. 
ولو لم يكن يطؤها؛ لأنه بُحرّمها عليه بالنكاح؛ ويعلّيُ حي الزوج بها 
(و)يّحرمٌ إحباره على (خُلّع) زوجته على عوض يوفي منه دينه؛ لأنه يُحرّمها 
عليه» وقد يكونٌ له إليها ميل (و) لا يُجبّر على (رد مبيع) لعيسبيء أو خيار 
شَرْطء ونحوه» (و) لا على (إمضائه)/ ولو كان فيه حظ؛ لأنه إِتمامُ تصرف 
)١(‏ بعدها ف (م): لابه . 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وليس المراد أنه كان استطاع أولاً ثم تهاون حتى أعسر؛ لأنة 
يحب عليه حينكز أن يفعل ما يتمكن به من أداء ما استقر في ذمتهء وياع ماله في ذلك» وتجري هنا 


المنافع بحرى الأعيان. محمد الخلوتي]. 
(7) كتب فوقها في الأصل: [أي: الإجبار] . 


۷۹ 


منتهس الإرادات 


۱1۲۹/۲ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


وأخل دية عن قَوَّدِ ونحوه. 
وينفك حجره بوفاء. ويصح الحكم بفكه مع بقاءٍ بععض. فلو 
طلْبُوا إعادّته لما بقى» لم يُجِبْهم 


سابق على الحجر» فلا يُحجّر عليه فيه. 

(و) لا يُحبّر على (أخل دِيَةٍ عن قَوَو وحب له بجناية عليه» أو على ّنه 
TT‏ يفوت المعنى الذي وجيا له التعبامرة فإن اقتص» فلا شيءَ 
للغرماي وإن عفا على. مال: ثبت وتعلّقت به حقوق الغرماء. (و) لا يجبر 
على (نحوه) أي: ما تقدم» كطلاق زوجة بذلت له أو (اغيرها') عوضاً؛ 
ليطلقها علیه» ویوفٌی به دیته» أو بذلت له امرأة مالا؛ ليتزوّحها عليه؛ أو ادَّعى 
المفلسء على مَنْ أنكرة وبَذَلَ له مالاً؛ لفلا يُحلفه. 

(وينفك حجرّه) أي: المفلس (بوفاء) دينه؛ لزوال المعنى الذي شرعٌ له 
الحجرء والحكم يدورٌ مع عليه (ويصح الحكم بفكه) أي: الحجر (مع بقاء 
بعض) الدين؛ لأنّ حكمّه بفكه مع بقاء بعض الدين» لا يكون إلا بعد البحث 
عن فراغ ماله والنظر في الأصلح من قاء الح وفكه. وَعُلِمَ منه أنه لا 
نفك مع بقاء الدين. يدون حكم؛ لأنه ثبت بحكم) فلا يزول إلا به لاحتياجه 
إلى نظر واحتهادٍ. (فلو طَلبُوا/) أي: غرماءٌ مَنْ فك حَجْرُه (إعادتم عليه (لما 
بقي) من دينهم (لم يُحِبْهِم) الحاكمٌ؛ لأنه لم نفك حجرّه حتى لم يق له 
شيةٌ. فإن ادّعوا أن بيده مالاء وبين سبيّهء سأله الحاكمُ عنه» فان أنكر 
حلف وَعُلى سبيله» وإن أقرّ وقال: لفلان وأنا وكيله» أو عاملهء سأله 
الاک إن خض فان صادقه فلاث» فله بيمينهء وإ أنكره: أعيدَ الحج” 


)1-١(‏ ليست في (م). 
(۲) حاء في هامش الأصل: [أي فلان]. 


۲ 


وإن اذَانَ فور عليه» تشارك د غرماء الحجر الأول والثاني. 

و فلس 3 ادان» م : وسار 

وإن أَبَى مفلس أو وارث الحلف مع شاهدٍ له بحق» فليس لغرماء 
الحلف. 

الرابعٌ: انقطاعٌ الطُلّبٍ عنه. 





بطلبهم وإِنْ كان المقر له غائباء أو بيد المفلس إل أن شر وسال 

(وإن اذَّان) مَنْ فك حجره؛ وعليه بقية دين» (فحُجرٌ عليه) ولو بطلب 
أرباب الديون الي لزمته بعد فك الحجرء (تشارك ظرماء الحجر الأوّلء و) 
غرماءٌ الحجر (الثاني) في ماله الموحود إذن؛ لتساويهم في ثبوت حقوقهم في 
ذميِهء كغرماء الميستوء إلا أن الأولِين يُضْرَبُ هم يبقية ديونهم والآخرين 

(ومن فُلْس)( بالبناء للمفعولء (ثم اانه م يُحبس) نصكاء لوضوح أمره. 

(وإن أبى مفلس؛: 7 أبى (وارث الحلف مع شاهدٍ له) أي: المفلسء أو 
الوارث<© (بحق. فليس لغرماء) المفلس أو المت (الحلف) لإثباتهم م ملك 
لغورهم تتعلق به حقوقهم بعد ثبوته له فلم ينزه كالمرأة تحلف لإثبات ملك 
زوجهاء تعلق نفقتِها بهِ. ولا يجبر المفلسْ ولا الوارث على الحلف؛ لأنا لا 
نعلم صدق الشاهدء فإن حلف» ثبت المال» وتعلق به حق الغرماء. 

الحكمُ (الرابع : انقطاع الطلب عنه) أي: المفلس؛ لقوله تعالى : و 
ذو عُْمَوْفْتظِرَةإلَ مَيْسَرَوَ © [البقرة: »]۲۸٠‏ وهو حبر بمعنى الأمرء أي 
فأنظروه إلى میسرته. ولحدیث: «خذوا ما وحدئم» ولیس لكم إلا ا 


. حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: ثبت فله عند حاكم وحكم به. عثمان النجدي]‎ )١( 
. ف الأصل: «المورث»‎ )١( 
. 454 54 تقدم مخريجه ص‎ )۳( 


4۳ 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۰/۲ 


فمن أقرّضه» أو باعه شيعاء لم ملك طلبه حتى ينفك حجره. 
فصل 


ومن دقع ماله بعقد, أو لاء إلى حجور عليه» لحظ نفسو رجح ف 
باق . وما تلف» ا وس و ا ا و ا ا ا ا ان م 





وروي دلا او علیه»(). 
القرض» ومن ف ا الذي ااا ماله عمعاملة من لا شيء معه» (حتى 
ينفك حجره) تعلق حقّ غرمائه حال الحجر بعين ماله. وإن وج من اقرب 
أو باعه» عین ماله» فله الرحوع بهاء إن هل ا حجر عليه f‏ فلا وتقدم. 
فصل فى الخجر لحظ نفس المحجور عليه“ 

والأصلٌ فيسه قونه تعالى :«إوك تون ألشتهة أنوككئ ,انو جتزان: اث ¢ 
[النساء: ]ع وأضاف الأموال إلى الأولياء؛ لأنهم مديروها (ومن دف ماله 
بعقد) كبيع» و إحارةٍ ة أو لا)/ أي: بغير عقد“)» كوديعة» وعارية» (إلى 


و عليه لحظ نفىسه())» وهو هو الصغير والجنون» والسفية» (رجع) الدافع 
(في باق) من ماله؛ لبقاء ملكِه عليه. (وما تلف) منه بنفسه کموت قن أو حيوان» 


)١(‏ أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى) “/.5» من حديث حابر بن عبد الله وفيه: لاخلواعنه» 
فليس لكم عليه سبيل» . 

699 ” بحام ق غاس الأأصل مأ تعيدة زوفو الجغوه والسنيتب ورتم ككررا كاي إو اء واس 
عليهم عام في المال والذمة إلا بإذن. تدبراإعثمان النجحدي]. 

(*) جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: دفعا معتبرا بأن يكون من غير محجور عليه فدفع نحو صغير 
كلا دفع» فيصير مضموناً على القابض كما ف للمغين ذوي الأفهام» لابن عبد المادي. عثمان 
النحدي]. 

(4-4) في (س): لبعقد» . 

(5) بعدها في (م): «باختياره» . 


V٤ 


فعلى مالكه. عَلِم حجر أو لا. ويضمن جناية: وإتلاف ما م يدقع 
إليه. 

ومح أعطاه مالأ» ضّمِئه حتى يأخذه وليّه. لا إن عل لمقظله 
كآحذ مغصوباً ليحفظه لريّه» ولم يفرئط. الم كط 





أو بقل جير عليه» كقتله له. 

(ف)هو (علی مالکه) غير مضمون()؛ لأنه سلطه عليه رظنا رقم 
الدافع حجر المدفوع إليه (أؤلا) لتفريطه؛ أن الحجر عليهم في مَِدِةٍ 
الشهرة. (ويتضمن) سور عليه لفل نقسه») (جناية) على تسس أو طرفي 
ونخوه. على ما يأتي تفصيله فى الحنايات. (و) يضم (إتلاف ما م دقع إليه) 
من المال؛ لاستواء المكلف وغيره فية. 

(ومَن أعطاة<(") أي: المحجورٌ عليه لظ نفسه» رمال بلا إذن وليه ف 
د (ضمنه) آخحذه؛ لتعديه بقبضه ممن لا يصح منه دفع» (حتى يأخذه) منه 
(وليه) أي: ولي الدافع له؛ لأنه اللستحق لقبض مال الدافع وحفظه. و 
عن الضياع (کآخز) مغصوباً) من غاصبه» أو غيره» (ليحفظه لربّه ولم يُفرط) 
)03 جاع ف هامش الأصل ما نصه: [نتئمة: لو کان الدافع مله فلم ار من صرح به ويحتمل الضمان؛ 
لأن هذا الدفع لا أثر له» فكأنه لم يدفعه. منصور البهوتي. لكن انظر هل نقول بالضمان سواء تلف 
بتعد أو تفريط أولاء أو إن ذلك منوط بالتعدي أو التفريط» والظاهر: الأول. محمد الخلوتي] . 
(9) جاء ف غامش الأصل ما نصّهة زقوله: ومن أعطاه. أي: من أعطاه السورغليه مالاء فالحجور 
عليه فاعلٌ الإعطاء كما هي قاعدة باب أعطىء وعموم من يتناول ما إذا كان المعطى مثل المعطي» أي: 
محجورا عليه لحظ نفسه. فتدبر! محمد الخلوتي]. 


(1) ليست في (س). 
(4) ليست ف (م). 


(5) في (س) و (م): (كأحذه» . 


£Vo 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


ومن بلغ رشيداً أو مجحنوناء ثم عَقَلَ ورَشَّدَء انفكٌ الْحَجْرُ عنه بلا 
حكمء وأعطي مالّه» لا قبل ذلك بحال. 
وبلوغ 3 بإمناع أو تمام خمس عشرة س 3 EES‏ ا ا ا ا 





فلا يضمنه؛ لأنه محسر7(١)بالإعانة‏ على رد الحى لمستحقه. فان فرط ضَمِنْ. 
(ومن بل د ذ كرء وأنثى» و خنثى» (رشيدا) انفك الحجرٌ عنه؛ (أو) ‏ 
بلع مجنوناء ثم عَقَلَ ورَشَدَء انك الحجرٌ عمه) لقوله تعالى: بار 
متام . 4 الآية. [النساء:]» ولأنٌ الحجرَّ إنما کان لعجزه عن التصرف في 
ماله حبقلا لهء وقد زال» فيزول الحجرّء لزوال عاټه (بلا حکم") 54 
وسواء رَقّده الول أَوْ لا؛ لأنّ الحجرّ عليهما لا يَحتاجٌ إلى حك فيزول 


بدو ای نال ناشم عنم سنه رنڈ رشدافادفعواً لوطم 4 [النساء: [٦‏ 


واشتراط الحكم ؤزيادة نع الع عة وجودٍ وهو حلاف التصر. 
(وأعطي) منِ انفكٌ الحجرٌ عنه (مالّه) للآيةء ويستحبٌ بإذن قاض» وإشهاد 
برشابء ودفع ليأمنَ©) التبعة» و (لا) يُعطى ماله (قبلَ ذلك بحال) ولو صار 
شيخخاً؛ لظاهر الآية. 


(وبُلوغ ذكر بأمناع) باحتلام» أو غيره ( كالإامناء بيده*)؛ لقوله تداي 
و9 وإذا بلغ لالز ال4 [الدور: 6 . (أو تمام همس عشرة سعة) 
لحديث ابن عمر: عرضت على البي وَل وم احا وأنا ابن أرب عَشْرة سنت 


فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق» وأنا ابره حمس عشرة سنة» فأجازني. 


)١1(‏ جاء فى هامش الأصل ما نصه: [بشرط أن لا يحبسه عنده إلا بقدر ما يتمكن من دفعه؛ فإن زاد 


وتلف » ضمن قياسا على من أطارت الريح إلى داره ثوباً ونحوه من أنه يجب عليه الردُ فورا. محمد 
الخلوتي]. Î‏ 

(۲) حاء في هامش الأصل: [خلافا للقاضي وابن عقيل القائلين باشتراط ذلك]. 

(5) في (س): «ولقوله» . 

)٤(‏ بعدها ف الأصل: «من». 

)٥-٥(‏ ليست ف (م). 


4۷٦ 


أو نباتو شغر شين خول قيُله. وأ تفى: بذلك» وبحيض» ريسا 
دليل إنزالها. وقدره أقل مدةٍ الحمل. وان قناز مكو بلول 
ووّلدت لأربع سنين» ألِقَ مطل وحکم ببلوغها من قَبْل الطلاق. 





متفقٌ عليه(١».‏ وف رواية البيهقئ() باسناو حسن: فلم يجزني» ول يُرّني 
رحول لم ليه عليه الكل السلم 5 الع سب يو ستوق بن قريظة: 
حَکم بان تققل مقاتلتهي اس ذراریهم» وحکم بأن يكشف عن 
مؤترراتهي.("), فم أنبت» فهو من المقاتلة ومن لم ينبت» ألحقوه بالذرية»› 
فبلغ ذلك البي ية فقال: «لقذ حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». متفق 
عليه( ) . 

(و) بلوغ (أنشى بذلك) الذي يحصل به بلوغٌ الذكرء (و) تزيدُ عليه 
(حيض) لحديث: «لا قبل الله صلاة اا إلا كسار رو الزمذي0*», 
وحسئه. (وحَمَلُها قبل إنزالها) لإحراء الله زتعا العادة على بخلق الولد من 
مائهماء قال الله تعالى: ليم ينين عَلو نابي الشلي وار 4 
[الطارق ه - 7]» (وقدره) أي : قدر زمن يحكم فيه/ ببلوغهاء إذا ولدت» 
(أقل مدّةٍ ةِ الحمل) أي: سه أشهرء فُيُحكمٌ بيلوغها منها؛ لأنه اليقين. (وإن 
طُلقَت زمن إمكان ؛ بلوع) أي: بعد ج سنين») رودت لأربع سسنين» 
الحو عطلقء وحكم ببلوغها من قبل الطلاق) احتیاطا لاسب 
)١(‏ البخحاري »)۲۹٦٤(‏ ومسلم )١8574(‏ (11). 

)١(‏ ف السنن الكبرى 5/هه. 
(5) في الأصل: الموتزرهم» . 


)٤(‏ البخحاري »)٤۱۲۱(‏ ومسلم (۱۷۹۸) »)1٤(‏ من حديث آبي سعيد الخدري. 
)٥(‏ في سننه (۳۷۷)» من حديث عائشة. 


(5) بعدها في (م): «الولد» . 


EVV 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


۱۳۹/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وخننى بسين» أو نبات حورل اقبأية: أو إِمّناءِ من أحد فرجّيه» أو حيض 


من قبل أو هما من مُخْرَج. 


7 7 
والرشد: إصلاح المال. ولا يعطى ماله حتى يُختَبنَ ومحله قبل 





60 7 (خنشی بسن) أي: تمام حمس عشرة سنة» (أو نبات حول 
قب فإن وحد حول أحدهماء فلا. قاله القاضي» وابنْ عقيل (أو إمناء 

من أحَدٍ ء فرجيه؛ أو حيض فن 3 أو هما) أي: المي والحيضُ (مسن مخرّج) 
واحد؛ لأنه إن كان درا فقد أمنى؛ وإن كان أنثى؛ فقن أهتت: وحاضت» 
وكلّ منهما يحصلُ به البلوغ: ولا بلوغ بغير ما ذكِرَ كغلظٍ صوتتء وفرق 
أنفيء ونهودٍ ثدي» وشعر إبط. 

(والرشذ: إصلاحٌ المال) لقول ابن یسا في قوله تعالى: 

يفن اميم مهم ريشد رشا ١‏ العسساءة]. أي: إصلاحا ف أموالهم ' 0 ولأنه 
نكرة في سياق الشرط ومَنْ كان مصلِحاً لاله» فقد وح منه شرطه» والعدالة 
لا تُعتبّر في الرشدٍ دواماء فلا تُعتبّر في الابتداءء كالزهدٍ في الدنياء وقوهم: إِنَّ 
الفاسق غيرٌ رشيدٍ» ينتقض م بالكافر» فإنه غير اشير في دينه وم يحجر عليه 

من أجله. (ولا يُعطّى) مَنْ بلع رشيداًء ظاهراً (مالّه حتى يُختبّر ومّحلّه) أي: 
الاحتبار (قبلٌ بلوغ) لقوله تعالى: «إ وَأتثو لع حَفَِدًا وليك ...4 الآية. 
والدليل منها مخ وحيين 6 أسرئعما: قر لد: لست 4 وإتما يكرئون ينام 

قبل البلو غ. الثاني : أنه مدٌ؛) اختبارّهم إلى البلوغ. بلفظ: حى فدل على 
أن الاختبارٌ قبله» وتأخيرٌ الاختبار إلى البلوغ يؤدّي إلى الحجر على البالغ 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف *» ومعونة أولي النهى 5517/5. 
(۲) أحرجه الطيري في «التفسير» )۸١۸۳(‏ . 


(۳) في الأصل : «لوجهين» . 
)٤-٤(‏ ف (م) : «أن مدة) . 


EVA 


بلائق به» و حتی از رة فولد تاجر؟ بأن يتكررَ تة وشراۋه. 
فلا يغبن غبّنا فاحشا. وولد رئيس و كاتبيء باستِيفاءٍ على و كيله. 
وأنثى باشتراء قطن واستجادته ودفعه وأحرته للغزّالات» واستيفاء 
عليهن. وأن يحفظ كلّ ما في يدوعن صرفه فيما لا فائدةٌ فيه أو 
حرام» كقيمار وغناءٍ» وشراءٍ محرم. 





الرشيد؛ أن الحجر عد إلى أن بحت ويُعْلمَ رشده» ولا يُختبر إلا مَنْ يعرف 
المصلحة من المفسدةٍء وتصرّفه حال الاختبار صحيح. 
0F 5 .2‏ لے ل ون كر 0 

(ب) تصرفب (لائق به) متعلق بيُختبر» (وحتى يؤنس رشذه) أي: يعلم, 
ويختلف باختلافب الناس»(فولد تاجي يوؤنسء رشده إبأن يتكرر(') بيعه 
وشراؤه. فلا يُغبّن) غالبا (غبنا فاحشاء و( يونس رش (ولٍ رئيس وكاتب. 
باستيفاء على وكيله) فيما وكله فيه. 0 يونس رشدُ (أنثى باشتزاء(؟) قطن, 
واستجادته. ودفعه. و( دفع (أجرته للغرالات. واستيقاء عليهن) أي : 
الغزالاات. (و) يعتبر مع ما اتقلام من إبناس رُشادِه (أن يحفظ كل ما في يده 
عن صرفه فيما لا فائدة فيه) كحرق نفطر يشزيه؛ للتفرج عليه ونحوه, (أو) 
ره ي از حرام ٠‏ كقمار, وغناء. وشراء) شيء (حرم) كالةٍ لحر وخمبرة لذن 
07 0010 وقد بعد الشخص” سفيها 
لصرفه("ماله في المباح» ففي الحرام أَوْلىء بخلافف صرفه في باب بر" كصدقةٍ 
أو في (مطعم ومشرب“) وملبس» ومنكح لا يليق به» فليس بتبذیر؛ إذ لا 
إسراف في الخير. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: قوله: [يتكرر: التكرار صادق ,مرتين لكنه ليس مراداء والمراد أنه 
يقع ذلك منه مرات كثيرة» ويرشدك إلى تقول تلسعق: فلا يغرق .قائياء لأن المرتين لا يتأتى فيها 
(۲) في الأصل : «بشراء» . 


(۳) ي (س) و(م): «(بصرفه» . 
)٠-٤(‏ في الأصل: «مطعوم ومشروب». 


4۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۲/۲ 


ومن وزع في رشده» فشهد به عدلان» تّت. وإلا فادعی علم 
وله حلّف. 
ومن تبرّع في حَجْرِو فثبت كوئه مكلفا رشيداء نَقَذ. 
فصل 
وولاية ملوك لسيّدِو ولو غير مل وصغيرء وبالغ بجنون لأب 


بالغ رشيارء م لوصيّه ولو بجعل » ونم متبرّعٌ» أو كافرا على كافرء 


رومن نوع لي رشډه» فشهد به عدلان بت رشده ٠ه‏ لأنه قد بعلم 
بالاستفاضة» (وإلاً) (١بأن‏ 3 يشهد به عدلان» (قأقى )تحور زر عليه (عِلْمَ 
وليّه) رشده» (حَلف) وليه أنه لا يَعلم رشيده؛ لاحتمال صدق ؛ مذاع. . وظاهرٌ ما 
يأنتي في باب ؛ اليمين في الدعاوى: إن لم يحلف» لا يُقَعَى عليه برشده لنكوله0), 

(ومّن تبرغ في) حال (حجره) أو باع» ونحوه» (فثبت كونه) أي: المتبرع 
ونحوه (مكلفا رشيداء نفذ) تصرّفه؛ لتبین أهليته له. 

/(وولاية ملوك لسيّده ) لأنه ماله (ولو) کا سی (غير ر عدل) لن 


a‏ لاساد ي ماله لا جرف على عدا (و) ولاية ي عاقلء ار 


ن أ الول بین عشر فاکرء وم یت بار فلا ول د 4 ا 
عت ادير کاڈ یکرو واا (رشيد) (الأنّ غيره© محجور عليه. (م) الولاية 

بعد أب (لوصيّه) لأنه نائبُ الأب أشبة وكيلّه في الحياقء (ولو) كان وصيه 

(جعل» وثم مترٌع) بالنظر له» (أو) كان الأب أو وصيّه (كافراً على كافرٍ) 

)١-1(‏ ليست في (س). 

(1) حاء في هامش الأصل ما تم ig NK‏ يال از ما راسا به لال زام 


5 0 :لات غيرة . 


fA 


ثم حاكم. وتكفي العدالة ظاهراً. فإن عدم» فأمين يقو م مَقَامّه. 
وحم تصرف ول صغير وجنون» إلا عا فيه حظ. فإن تبرّعَء أو 





إن كان عدلاً في دينه» ولا ولاية لكافر على مسلم. 

(ثم) بعد الأب ووصيه. فالولاية لجحاكم) لطاع الولاية من جهة 
الأب کون للحا كم + کولای “i‏ ؛لأنه ولي من لا ولي له. (وتكفي 
العدالة) ف الولي (ظاهرا) فلا يتاج حاكم إلى تعديل أب أو وصيّه» 
وللمكاتب ولاية ولده التابع له» دون الجر (فإن عُدِم) حاكم اهل (فأمينٌ 
يقوم مَقامَه) أي: الحاكم. وعم منه: آنه لإ ولط للضة يا وباقي 
العصبات» وحاكم عاجز كالعدم. قالهُ الشيخ تقي ين"). نقل ابن الحكم 
في من عنده مالٌ». تطالبه الورثةٌ پان دن لسر ترَى أن يخيرَ الحاكم 
ويدف إليه؟ قال20©: أمّا حكامُنا اليومًّ هولاء» فلا أرى أن يتقدمٌ إلى أحدٍ 
منهم» ولا يدفح إليه شيعا؟». 

(وحَرمٌ تصرف ولي صغير» و) ول (مجنون) وسفيدء (إلا بما فيه حظ) 


1 ر 2 


للمحجور عليه؛ لقوله تعالى: ولا شال لم وي كنس 
[الأنعام: [1o۲‏ والسفيه» والمحنونُ في معناه. (فإن تبرّع) الول بصدقة قة» أو 
هبةٍ» (أو حابی) بان باع من مال موليه بأنقص من نثمنه» أو اشتری له بأزید» 


. ] حاء في هامش الأصل ما نصه: [ريتجه أن ها ولاية في الحفظ لا التصرف. «غاية»‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .۳٦۹/۱۳‏ 

(۳) كتب فوقها في الأصل : «أي الإمام أحمد» . 

)٤(‏ الفروع ٤/۷٠۳ء‏ وحاء في هامش الأصل ما نصه:[تتمة: قال ابن نصر الله في لاحواشي 
وكذلك يخرج في ناظر الوقف» فهو في جواز توكيله كولي اليتيم» ثم قال: وهل وكيل الناظر في ذلك 
كم و كله؟ أي: ف قبول قوله فيما صرفه يحدمل أنه مثله؛ لأنه قائم مقامه. ويحتمل يحتمل المنع, » لامكان مراجعة 
موكله أشبه الوكيل في غير ذلك]. 


۸۹ 


تھی الإرادات 


شرح منصور 


أو زادَ على نفقتهماء أو مَنْ تلزمُهما مُنته بالمعروفيء ضصَمِنَ. وتدفع 
إن أفسِدّعا: يوما بيوم. فإن أفسدها أطعمّهُ معاينة. 

وإن أفسدَ كسوته» سير عورته فقط ف بيتوء إن م يكن نَل 
ولو بتهديد. 


[ 2 * 2 ء ع ال ا 
ولا يصح أن يبيع» أو يشتري» أو يرتهن من مالهما لنفسه غير أبب. 





(أو زادً) في الإنفاق (على نفقتهما) أي: الصغير والمجنون بالمعروف. (أو) زاد 
ف الإنفاق على (مَنْ تلزمُهما مُونَته بالمعروفي, ضَّمِنَ ) ما تبرّع با و ما 
حابى به» والزائد في النفقة؛ لتفريطه» وللولي تعجيل نفقةٍ موليه(") مدّة حرت 
بها عادةٌ أهل بلده» إن لم يفسدهاء (وتدفع) النفقة ران أفسدها يوما بيوم. 
فإن أفسدها) أي: النفقة مُوَلّى عليه بإتلاف» أو و دفع لغيره ه. (أطعمّه) الولى 
(معاينة) ولا كان مفرطا. 

(وإن افسد کسوته» سير عورته فقط في بيت. إن لم يُمكن تَحيّلُ) على 
إبقائها عليه» (ولو) كان التحيّلٌ (بتهديد) فإذا أراهُ الناسَ» ألبسمّهء فإن عاد 
نزعه عنه» وقي المحنون إن حِيّفَ عليه. نضّاء. . 

(ولا يصح أن يمبع) ولي صغير» وبحنون» من مالهما لنفسيه؛ (أو يشتري) 
من مالهما لنفسيه؛ (أو يرتهنَ من مالهما لنفسيه لأنه مظدةٌ التهمة» (غيرُ أبي 
فله ذلك» ويلي طرف العقدٍ؛ لأنه يلي بنفسيه» والتهمةٌ منتفية بين الوالدٍ وولده؛ 
إذ من طبعه الشفقة عليه» والميل إليه» ترك حظ نفسيه لله بخلاف غيره. 

(وله) أي: الأب مكاتبة قنهماء (ولغيره) أي: الأب من الأوليناءِ» وهو 
الوصي» والحاكم» (مكابً قنهما) أي: الصغيرء والجنون؛ لأنّ فيه تحصيلاً لمصلحةٍ 


. في (م) : لامولاه»‎ )١( 


حك 


وعتقه على مالٍ» وتزويجه لمصلحة» وإذنه في تحارو وسفرٌ عالهمًا مع 
َه و : و 2 و نم ّ 
امن» ومضاربته به ومحجور ربحه كله. ودفعه مضاربة بجزءٍ من 





الدنيا والآخرة» وقيّدها بعض الأصحاب با إذا كان فيها حظ. 

7 لأسو وغيره (عِتقه) أي: قَنْهما (على مال) لأنه معاوضة فيها 
حظء أشبة البيعٌ؛ > وليس له العتق جاناً. (و) لأب وغيره (تزويجه) أي 
قنهما (لصلحة) ولو بعضّه(') ببتعض؛ لإعفافه عن الزناء وإيجاب نفقة 
الأمة على زوجها. (و) لأسي وغيره (إِذْنه) أي: رقيق محجوره (في تجارة) 
عالو» كاتحار وليه فيه بنفسيه. (و) لأبي وغيره/ (سفر<" بمالهما) للتجارة 
أو غيرهاء (مع أمْنِ) بلا وطريق؛ حريان العادة به في مال نفسيه. فإنْ کان 
البلذ أو طريقه غير آمنء لم يجز. (و) لأب وغيره (مضاربةه به) أي: 
الاتحار عالهما بنفسيه؛ لحديث و ابن عمر مرفوعا: «من وَلِىّ يتيماً له مال 
فليتجرٌ به» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»(. وروي موقوفا على عمرء 
وهو أصح» ولأنه أحظ للمولى عليه. (ونحجور رجه کله لأنه نمام ماله 
فلا يستحقه غيرٌهء إلا بعقدء ولا يعقذها لوي لنفسه؛ للتهمة. (و) لولي 
(دفعه) أي: مال محجور عليه لغيره (مضاربة بجزء) مُشاع معلوم (من ربجه) 


. كتب فوقها في الأصل : [كعبده بأسته]‎ )١( 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصّه:[ ظاهره ولو كان بحرا إن كان الغالب السلامة» وفي «الإقناع»: ف 
غير بحر» وعلله بعضهم بأنه مظنة عدمهاء والولي لا يتصرف إلا بالحظ ولا حظ مع مظنة عدم 
السلامة . يوسف]. 

(۳) أخحرحه الترمذي »)1٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وليس من رواية عبد الله بن 
عمر . وأنخرجه الدارقطي ۱۱۰/۲ » والبيهقي في «الكيرى» 7/4 روجا و حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص» وموقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانظر «المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف» 7١1/ه/ا".‏ 


“ممع 


منتهى الإرادنات 


۳/۲ 


شرح منصور 


وبيعه تسا وقرضه ولو بلا رهنء لصلحة» وإ ن أمكته فالأولى 
5-5 وإن ت رکه فضاع المال» ضمت وهبته بعوض» ورهنه لثقة 
لحاجة. وإيد ناب وشيراء عَقَارِء ويناؤه بما حرت عادةٌ أهل بلدِه 


لمصلحة. وشا فس لموسر» 12517577171712 


أن عائشة ئشة رضي ا لله تعالى عنها أبضعت مال محمد بن أبي بکر(). ولنيابة 
الول عن مححوره في كل ما فيه مصلحةء وللعامل ما شورط عليه. 

(و) لول (بيعه) أي: مال مولاه (نساءً) أي: إلى أحلء لمصلحة. (و) له 
(قرضه» ولو بلا رهن, لصلحة) بأن يكون 3 الول أكار يما يباع به حالاء 
أو يكون القرض الي يأمنُ ححوده» خوفا على المال من نحو سفر. (وإن 
أمكنه) أي: الول أذ رهن أو ضمين بشمن» أو قرض؛ (فالأولى أخذڈم 
احتياطا. (وإن تركه) أي: التو 11 مع إمكانى (فضاع المالء ل سدم 
الول لأنّ الظاهرَ السّلامةء ولا يقرضه لمودةٍ ومكافأة. نصّاء (و) له (هبته 
بعوض) لأنها في معنى الببعء وفيها ما فيه. (و) له (رهثه لثقةٍ لحاجة 
وإيداغه) ولو مع إمكان قرضه؛ لمصلحة. (و) له (شراء عَقار) من مالهما؛ 
يُستغلٌ لهما مع بقاء الأصلء وهذا أولى من المضاربة به. (و) له (ساؤه) أي: 
العقار هما من مالهما؛ لأنه في معنى الشبراءء إلا أن يتمكن من الشراي 
ويكون أحظ فيتعينُ عليه» رما جرت عادةٌ أهل بللده) بالبناء به؛ لأنه العرفبٌ 
فيفعله (لصلحة) فإن لم تكنء فلا. 

(و) له (شراءٌ أضحيةٍ ل) _محجور عليه (مومير) نضّاء وحَمَلّهِ في 


«المغني(» على يتيم يعقلهاء لأنه يوم عيد يا وفرح: لیس بقألك حك تاه والحاقه 


)١(‏ أخمرج عبد الرزاق في «المصنف» (59/7) و(5584) و(35980).: وابن أبي شيبة في 
الالمصنف» 4/7 ١‏ » عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تبضع بأموالنا قي البحرء وإنها لتزكيها. 
وأَبْضّع الشيء: جعله بضاعة للتحارة. 

(۲) ي (س) و (م): «فلا . 

. VANITY T41 


EA 


و مداواته» وترك می کب اجر وشراء لعب غير مصورة لصغيرة 
من مالهاء وبِيعٌ عَمَارِهِما لمصلحةٍء ولو بلا ضرورةء أو زيادةٍ على من 
مثله. 





عن له أب كالثياب الحسنة) مع استحباب التوسعة في هذا اليوم. 

١و(‏ له (مداواته) أي : احجور عليه( ولو بأحرةء لمصلحة. ولو بلا إذن 
حاكم. ناء وله حه بأحرة. نصّاء ليشهدَ الجماعة قالة في «المحرد؛ و 
«الفصول» » وإذنه في صقا بيسير. قاله فی «الذهَب)). (و) له (نرك صبي 
مكتبع) لتعلم خا ونحره (بأجرق) أنه من مصالحه؛ أشبة ثمن مأكوله "» 
وكذا تركه لكادة عم صناعة. (و) له (شراءٌ لعب غير مصورة لصغيرة) 
تحت حجره (من مالها) تسا للتمرن؛ وله أيضا تجهيرُها إذا زوحهاء أو 
كانت مزوجةء ما يليقٌ بها من لباس؛ وحلي» وفرش» على عادتهن في ذلك 
البلدِ, ذلك يشا عباط اقلق عد أيه عاله ذا كان أرفق به( ). وإنذ مات من 
يتحر لنفسه» وليتيمه .ماله رک ندر يك وم عرفا لمن هوء أقرع» فمَنْ 
قر ع» حلف لف و أعبايه ت قم ي ین (و) لول بء وجحنود بسع 
عقارهما لمصلحة) اس كن لكايه أو فيه غلة يسيرةٌ: أو 
له جار سوي أو ليعمر به عقاره الآحر ونحوه» (ولو بلا ضرورةء أو زيادةٍ 
على تمن مفله) أي: العقار. 
)١(‏ ليست في الأصل. 
(١؟)‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 885/1١7‏ , والفروع14/١77‏ . 
(؟) في (م) : «مأكول» . 
)٤(‏ في (س) و (م): «له» . 
(5) الفروع 4 . 
(1) ف (س): «ككونه» » وحاء في هامش الأصل ما نصّه: [ومنها احتياحه للكسوة والنفقة وإلى مالا 
بد منه» وليس ثم غير العقار. يوسف] . 


4A0 


منتھں الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


۳4/۲ 


ويجب قبول وصيَةٍ هما .من يَعتق عليهما إن لم تلزمٌ نفقثه لإعسار 
وإن لم يُمكنه تخليصُ حقهما إلا برفع مَدِينِ لوال يظلِمُه رَقَعه 
كما لو م يمكن رد مغصوبب إلا بكلفة عظيمة. 
فصل 


.. ومن فلك حَسْره فسية» أعيذ» ولا يَنفرٌ في ماله إلا حاكب ٠‏ كمن 
حُ. ولا ينفلك إلا بحكمه. 


(ويجب) على وليهما (قبول وصيَّةٍ هما بمَنْ يَعتتق عليهما) من أقاربهماء 
(إن ل تلزم)هما (نفقته؛ لإعسار)هما (أو غيره) كوجود أقرب منهماء أو 
قدرة/ عتيق على تکسّب()؛ لان قبول الوصيّة إذن اة شتت (والا) بان 
لزمتهّما نفقتّهء (حَرّم(") قبولُ الوصية به؛ لتفويت ماما بالنفقةٍ عليه. 

(وإن لم يمكنه) أ ي: الولي (تخليصُ حقهما) أي: الصغيرء وسو رالا 
برفع مدين) هما (لوال يظَلِمّه رقعه) الول إليه؛ لأنه الذي جر الظلمٌ إلى 
نفسه» كما و یکن رڈ فصوي إلى مالكه (إلأ بكلفة عظيمة) فلربه 
إلزام غاصبه برده» لما تقدّم. 

(ومّن فك حَجْرُه) لتكليفه, ورشده؛ (قَسَفِة) أي: صار سفيهاًء (أعيد) 
حجرّه؛ لدوران الحكم مع عليه ولا يُحْجُرٌ علیه» (ولا يَنظرٌ في ماله إلا 
حاكمٌ) لاختلاف ۽ التبذير الذي هو سببُ الحجر عليه ثانياء فيحتاجٌ إلى 
الاحتهاد» أشبة الحجر لفلس» (كمن جُن) اء رجت ورشده» فلا يُنظر ف 
ماله | إل حاكم. وكذا الشيغٌ الكبيرٌ إذا اعملّ عقله حجر عليه کاجنون. 


) (ولا يتفك) الحجر عمن سفة ونحوه» بعد رشده» إلا كمه أنه عبت كمه 


)١(‏ في (س): «كسب». 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [مع الصحة؛ إذ لا تناقي الحرمة الصحة. محمد الخلوتي] . 


4۸٦ 


ويصح تزوحّةُ بلا إذن وليه لحاجحة» لا عتقه» وتزويجه بلا إذنِه 
الحاجة, وإحباره مصلحة» كسفيهة. 

وإن أَذْن» لم يلم تعيينٌ المرأو» ويتقيد يد مهر المثل. وتلزمٌ وليتًا زيادة 
زوج بهاء لا زيادة أَذنَ فيها. 





فلا ينفك إلا به» کحجر لفلس. 

(ويصح تزوجُه) أي: السفيه البالغ (بلا إذن وليك لحاجة) متعة» أو 
حدمة؛ لان ا م يشرّع لقصدٍ المال» ومع الحاجة اليه کون ملد 
محضة» بحيث يصح تزويج م ولي السفيه . بغير إذنه إذن()» فصحته من السفيه 
إذن بغير إذن وليه وء و(لا) يصح م (عتقه") أي: السفيه لرقيقه؛ لأنه 
تر ي أشبة هبته» ووقفه. (و) يصح (تزويجه) أي: تزويج م ولي السفيه له (بلا 
إِذنِه) مع سكوته (لحاجة) لما تقدّم. (و) له (إجباره) أي: السفيهِ على النكاح 
إن امتنع منه (للصلحة) كإجباره على غيره من المصالح» و (كسفيهة) فلوليها 
إحبارها على النكاح؛ لمصلحتها. 

(وإن ذ اوق لسفيه وليه في تزوج» (م ازم تعيين المرأق) في الإذن, أي: لم 
يشرط (ويتقيذ) الإذن (بمهر المثل) فإن تروج بزيادة عليه» لم يلزمه؛ لأنها 
تبرّعٌ وليس أهلا له» (وتلزمُ ولیا) ل لسفيوٍ (زيادة زوج بها) فيدفعها من ماله؛ 
لتعديه » و (لا) تلزمّه (زيا دة أذن فيها) لأنه لم يباشرهاء ووحود الإذن» 
كعديه» ولا تلزم أيضا السفية» كما يدل عليه كلامّه في «الإنصاف:7) 
وغیره» حلاف لما في «شرجه)0*). 
() ليست ).1 
(؟) جاء في هامش الأصل ما تصه: ودا شر کته رساد زایا عليه وضمانه؛ وكفالته؛ ولا 


يفرق ز کات بنفسه بل يقرقها الولي؛ وتصح وصيته: وتدبيره واستیلاده وتعتق الأمة المستولدة موته. 
وكذا نذرٌ عبادة بدنية لا مالية» ولا صدقة تطوع. يوسف]. 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۹٤/۱۳‏ 
(4) معونة أولي النهى 014/4 . 


AV 


منتھی الإراذات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


١مل‎ 


وإن عضلهء استقل. فلو عَلِمّه يُطْلَقٌ اشترى له أمة. 
ويسِتَقل نما لا يتعلقٌ بالمال. مقصوده. 
َس 2 ر 
وإن اق حمل أو نسسبب ) أو طلاق» أو قصاص»› اسا به 5 الحال 


ولا يجب مال عفِي عليه E 22111111 1 1 E‏ 


(وإن إن قجلم أي: منع الول(“ السفية أن يتوج( (استقل) به السفية. 
أي: فيصح بدون إذنهء تی مع عضله | ياه (فلو عَلِمه) أي: السفية ول 
ِيُطلق) إن ن زوجه. (اشترى له أمة) يتسرئى بها. وعم منه: صحة طلاقه» 
دون عتقه؛ لأنّ الطلاق ق ليس إتلافا؛ إذ الزوحةٌ لا ينف بيع زوجهاء ولا هبيه 
1 ولا تورث عنه لو ماتء فليست كمال, بخلاف أمتى وَعْرمٌ الشاهدين 
بالطلاق قبل الدحول» إذا رَجَعا نصف المسمىء إنما هو لأحل تفويت 
ا“ بإيقا ع الخيلولقٍ, و| ن لم يتلفا مالأ كررع من شهد عا 
القَوَّدٌ. وقوله: أتخحطات. وأيضا”فالعبدٌ يصح طلاقه؛ فالسفيه أوؤلى. 

(ويُستقل) سفية (يما) أي: فعل (لا يتعلّق بالمال مقصوذه) كحد قذف» 
وعبادة دي من حي وغيره لا نذره عبادةً مالية كصدقة. ولا تصح 
ش ركنّه ولا حوالته ولا الحوالة عليه. 

(وإن أقر بحد) أي: عا یوحبه من نحو زنی» أو قذفي عد به في الحال. 
(أو) 7 ب(نسمبيء أو طلاق. أو قصاص» أخذ به ف الحال) قال ايسر 
المنذر): وهو إجماع مَنْ نحفظ عنه (“من را العله“؛ لأنه غيرٌ متهم في 


اسيك وای اتسا ساو مال ف على الله (ولا يجب مال/ عَفِي عليه) 


. ليست في (س)‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل: [أي: مع الحاحة] . 

(۳) لیست في (م) . 

(4) الإجماع ص4 ١١ء‏ وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۸-۲۹۷/۱۳۲ . 
(-0) ليست في (س) » وأشار في الأصل إلى أنها نسخة. 


4A۸ 


وعالء فبعدَ فكه. 
وتصرف وليه كول صغير وبحنون. 
فصل 
ولول غيرٍ حاكمء وأمينهء الأكلّ لخاحة» من مال م َي الأقل من 
أحرةٍ مثله و كفايته. ولا يلزمه عوضه وار کد و 


را 





عن قصاس» أذ" 4 اليك لاكمال التوقطىء يثةه ون اق كه فن فاك 
حجر د أخحذ به . 

)9( إن أو (مال) كثمن» ) وقرض» وفيمة متلفي (فبعد فگه) أي: الحجر 
وعد به؛ لأنه مكلف يلزمُه ما أقرّ بهء كالراهن يُقِرٌ بالرهنء ولا يقبل في 
الحال؛ لثلا يزول معنى الحجرء لكر إن ل الول سكّة ما ثقبٌ به السفية 
لزمه أداؤه في الحال. 

(وتصرّفْ وليه) أي: السفيه في ماله (ك) تصرف (ولي صغير و 
مجدون) على ما تقدم؛ لأ المح عليه لحظ نفسْهء أشبة الصغير. 

(ولولي) صغير» وججنون» وسفيوٍ (غیر حا کم وأميبه) أي: الحاكم. 
(الأكل لحاجة من مال مَوْلِي لقوله تعالى: وہ نان فیا لیا کلامم ف( 
[النساء: c1:‏ ولحديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن ai‏ أن رحلا آي 
لبي ود فقال: إني فقي وليسَ لي شي ولي يتيم. فقال: هكُلْ من مال 
يتيمك» غير ر مسرف»(). رواه أبو بكر. والحاكم وأمينه لا يأكلان شيكاً؛ 
لاستغنائهما .اهما في بيت المال» : من يباح له() (الأقل من أجرة مغله 
وكفايته) فإذا كانت كفايته أربعة دراهم» وأجرة عمله ثلاثة» أو بالعكسء لم 
يأكل” إلا الثلاثة؛ لأنه يأكل بالحاحة والعمل جميعاء فلا يأدٌ إلا ما وحدا فيه. 
(ولا يلزمه) أي: الول (عِوَضّه) أي: ما أكلهُ (بيساره) لأنه عرض عن عمله. 
)1( آخحر جه أبوداود (AYY)‏ والنسائي في (اجتبى) ۲۹/٦‏ وابن ماجحه (۲۷۱۸) . 

(۲) بعدها في (م): «الأكل» . 


۸۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


ومع عدمهاء ما فرضّه له حاكم. 
ولناظر وقفيء ولو لم يحتج» أكل .معروفي. 
ومع فلك حَجره فادعی على وليه تعدا أو موجب ضماب 


ونحوه» أو الول وجحود ضروره» RS‏ [ [ز1 [ [ز[ [ز[ز[ز [ز [ [ز ز [ O‏ 





فلم يلزمه قرا لقا كالأجير» والمضارب» ولظاهر الأية؛ فإنه تعالى لم 
یلگ اطا لاف ۽ المضطر إلى طعام غيره؛ لاستقرار عوضيه في ذميه. 

(ومع عدمها) أي : حاججحة ة ولي = e i‏ وسفیز؛ بان كان هما 
اکل من مالهم (ما فرضه له حاكمٌ) فإن تقرط له شيئاء لم يأكل منه؛ 
لقوله تعالى : ومن كان عَِياليَسَتَحَفِفٌ [النساء :1[ وعلم منه: أن ؛ للحاكم 

(ولداظر وقفي(": ولول يحسج؛ أكل) منه (معروفي إلحاقا له 
بعامل(" الزكاةٍ. فإن شّرط له الواقفُ شيئاء فله ما شرطه. قال الشيخ تقي 
الدين(): لا يقدم .معلومه بلا شرط إلا أن يأحذ أحرةً عمله مع فقره» كوص” 
اليتيه(*). 

(ومن فك حَجره) لعقله ورشده» (فاذُعى على وليه تعديا) 5 ماله 6 
اذعى على وليه (موجب ضمان) كتفريطء أو ترج ؛ (ونحوم) كدعراه عدم 
مصلحة في بيع عقار ونحوه» فقول ولي (أو) ادُعى (الولي وجودٌ ضرورةٍ 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: ولناظر وقف... الخ. أي: إذا لم يشترط له الواقف شيئاً وإلا لم 
يتجاوز. احاشية». وبخطه: انظر مالمراد بالمعروف هناء فإن ظاهره ولو زاد على كفايته أو أجرة مثله؟ 
ويطلب الفرق بيئه وبين ولي يعم یک ی لا يأكل إلا الأقل من كفايته أو أحرة مغله» والظاهر أنه 
مثله. فتدبر! محمد الخلوتي. أقول: مة مقتضى إلحاقهم الناظر بعامل الزكاة أنه لا يأكل الأحرة] . 
(5) في (س): «بعمل» . 
(۳) حاء فى هامش الأصل ما نصه: [لو عطف قول الشيخ بالواوء لكان أولى؛ لمخالفته لما ذكروه] . 
)٤(‏ الفروع ۳۲٣/٤‏ . 


ةع 


أو غِبّطةء أو تلفبء أو قذر نفقة أو كسوةء فقول ولي» ما لم تخالمه 
عادة أو عرف ویحلف غير حاكم, لا في دفع مال بعد رشدء أو 
عقلء إلا أن يكوث متبرّعاً. ولا في قدر زمن إنفاق. 
و الس اس هن ne aa o‏ ُ 
وليس لزوج رشيدةٍ حجر عليهاء في تبرع زائ على ثلث ماها. 





أو) وحود (غبطة() كبيع عقار فقول ولي (أو) ادعى الولي وحود (تلفي 
أو).اذعى ئر نفقة) ولو على عقار محجور علیه» (أو كسوق) محجوره. أو 
زوحته» أو رقيقه» ونحرهء (فقول وي أنه أن أشية الموذج وما م غالقم 
أي: قول لول (عادةء أو عرف) فيردٌ للقريية (ويُحلّف) ولح حيث قبل قوله؛ 
لاحتمالٍ صدق الآخر. (غير حاكم) فلا يُحلْفُ مطلقاء و (لا) يُقبل قول ولي 
بجعل 5 دفع مال بعد رشدء أو) بعد (عقل) لأنه قبضّ المالَ لمصلحته(2) أشبة 
اام (إلا أن يكون) الول (متبرّعا) ا ا في دفع المال إذن؛ لأنه قَضّ 
المال لمصلحة ة امحجور عليه فقطء أشبة الوديع. (ولا) يقبل قول ولي (في قذر 
زمن إنفاق) بأن قال من انفك حَجره: أنفقت علي من سنة. فقال الولي: بل 
من سنتين» لم يُقبل قوله. إلا ببينة؛ لان الأصلَّ عدم ما يدعيه. 

(وليس لزوج) حرَةٍ (رشيدةٍ حَجْرٌ عليها في تبرع زائل على تدج مايه 
للآية(؟)» وحديثي: «يا معشرٌ النساءء ساف ولو مو ل كل د 
يتصدقنَ» ويقبل/ ي منهن» ولم يستفصلء ولأنّ مَنْ وَحَبّ دفعٌ ماله إليه 
لرشله» جاز له التصرّفُ فيه بلا إذن أحلء كالذكر. وأمّا حديث عمرو بن 
وآ س اساھ الوت مع منتهى الإرادات» 005/7 . 
(۲) في (م): «(مصلحة) . 
(۳) ليست في الأصل. 
)٤(‏ آي: الآية السادسة من سورة النساء. 
(0) أخترحه البخاري :)١5477(‏ ومسلم »)٠١١١(‏ من حديث زيئب بنت معاوية وقيل: بنت أبي معاوية 
ابن عتاب الثقفية؛ روت عن النبي يق وعن زوجها عبد الله بن مسعود» وعن عمر. «الإصابة» ۲۸۷/۱۲. 


٤۹۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


١م‎ 


ولا لحاكم حجر على مقت على نفسيه وعياله. 
فصل 
لول مميز» وسيدٍ يده أن يأذن له أن يتحر وكذا أن يدعئ ويُقيمَ 
نة ويُحلف ونحره. 





شعيبي» عن أبيه» عن حده» مرفوعاً: «لا يجوز للمرأة عطية من مالها إلا بإذن 
زوحها؛ إذ هو مالك عصمتها». رواه أبو داود(١)»‏ فأحيب عنه: بأن شعيبا ج 
يدرك عبد الله بن عمروء ولم يبت ما يدل على تحديد انع بالثلثي ولا 
يقاس على حقوق الورثة المتعلقةٍ بمال المريض؛ ت لرن ب اض فل 
وصول المال إليهم بالميراشيء والزوجية !| إنّما تجعله من أهل الميراث» فهي أَحَهُ 
وصفي العلةِء فلا يثبت الحكم بمجرّدهاء كما لا يك يت لها الحخرٌ على زوجها. 
زولا لحاكم حَجْرٌ على مقتر على نفسيه وعياله) أن فائدة الحجر جمع 
المال وإمساكه: لا إنفاقه. وقيل: بلی(» لا(') يمنع من عقوده: ولاو عد 
العف مالف الک يقي عليه ترا بالمجروظع ن ماله 
(لولي) حر (ميّ. وسيّده) أي: القن المميّر » (أن يأذث له) أي: لوليه: 
أو قنّه المميز (أن يعْجرَ) لقوله تعالى: «إوأبتثو ليت [النساء:+]» ولأنه عاق 
حبسي عليه شبح یرام بإذن وليه وسيده؛ كالعبدٍ الكبير» والسفية 
(وكذا) يصح أن يأذن الول وال للمميز (أن يذعي) على خصمه أو 
حصم وليه أو سيّده؛ (و) يأذن له أن (يقيم ببّسة) على المخصمء (9) أن 
يُحلّف) الخصم إذا أنكرء (ونحوة) كمخالعة: ومقاسمة؛ لأنها تصرفات 
متعلقة بالمال» أشبهت التجارة. 
(۲) ليست في الأصل. 


(۳) في (م) : «ولا» . 
)٤(‏ ليست في (س) . 


£۹۲ 


4 ۰ اراو ۱ لا وه‎ ys ABS 
ويتفيد فك بقدر ونوع عيناء کوکيل» ووصي في نوع» وتزويج‎ 
ععین» وبيج عين ماله والعقد الأول.‎ 
وهو في بيع نسبيئة وغيره» كمضاربي.‎ 





ع نك ق 


(ويتقيّدُ فك) حجر عع فقوم له» من حر وقن» ومميزء (بقدر ونوج 
عيّنا) بأنْ قال له وليه أو سيدة: انحر في مئة دينار فما دون» فلا يتجاوزها. 
أو قال له: اتجر ف ابر فقط فلا يتعداه؛ لأنه يت ص ف بالإذن من( )جحهة 
آدمي» فوحب أن يتقيّد مما َو له(" فيه (كوكيل ووصي في نوع) من 
التصرفات» فليس له بحاوزئه؛ (و) كمن وكل أو صي , إلبه في (ترويسج 
ب)-شخحص (معين) فليس له أن يزوج من غيره؛ (و) كمن وكله رشيدٌ في 
عد ماله) فلمس لوكيل بيع غيرها في9) ملكه. (و) ك (العقاء 
الأوّل) أ ي: أن من ِن له تي بيع عين» أو إحارتها أو نوه ميملك إلا العقد 
الأول فإذا عادت العين للك الم و كل ثانياء ل يملك الوكيلٌ العقدَ عليها ثانياء 
بلا إذن متجدّد؛ لأن2" الإذن لم يتناول() ذلك» وظاهره: ولو عادت بفسخ» 
وضكفه في «تصحيح الفروع0©) وصوب أن له العقّدَ انياء إِنْ عادت 


(وهو) أي: المأذون له في التجارة من حر وقن مميز (في بسع نسسيئة 
وغيره) كبعرضء» (كمضار ب) فيصح» لاو کیل (؛ لان القصد النماء والعبد 


. في الأصل «عن»‎ )١( 

(؟) ليست ف (م) . 

()جاء ف هامش الأصل ما نصه: [الظاهر أن النكاح مثل البيع إذا وكل فيه] . 
)٤(‏ في (س)ر (م): #من؟ . 

(0) في (ص): «ولأن» . 

(5) في (ص):لايتجاوزة . 

. 556/54 )0( 

(۸) كتب فوقها في الأصل: [أي ليس كوكيل] . 


£۹۴۳ 


منتهى الإرادات 


۳۷/۲ 


عم ده SS‏ ا د 
ولا يصح أن يوجر نفسه» ولا يت وکل ولو لم يقيد 
و 1 م ف بت 9 1 
وإن و کل» فک وکیل. ومتی عزل سید ينه انعزل و کیله» کو کیل 
ومضارب» لا كصب ومكاتبي. SEA‏ 1 11227111111 





المشررّك لا يصح تصرّفه إلا بإذن الكل؛ لأنّ التصرّفّ يقع بمجموع بدنه. 
وقياسه: م عليه وصيان. 

(ولا يصح أن يُوْجرَ) مير اَن له في التحارةِء حر أو قِنّء (نفسّهء ولا) 
أن (يتوكل) لغيره؛ لأ كلا منهما عقد على نفسه» فلا يملكه إلا بإذن فيه 
كتزوججه» وبيع نفسيه» ولأنه يقد( عن مقصوو التجارة. (ولو لم يقيّد 
وليب أو سيّده (عليه) بل( أذن له في التجارة مطلقا؛ لأنه ليس منها. ويي 
إيجار عبيده وبهائمه» حلاف» قال في «تصحيح الفروع)20: الصواب الجواز 
إن رة مال 

(وإن وكل) مون له من حر وعبار بميزء (فكوكيسل) فله أن يوكل فيما 
يعجر ر لا يتولاه مثله/ دون غيره» إلا يإذنء (ومتى عَرَّلَ سيد قِنه) بأن منعه 
من التجارق (انعزلَ وكيله) أي: وكيلٌ القن رک) اتعزال وکیل( (وكيل) 
بعزله» (و) كانعزال وكيل (مضارب) بفسخ ار المال المضاربة()؛ لأنه 
يتصرف ؛ لغيره بإذنه وتو كيله فرع إذنه». فإذا عل لاذه بعل ما يينى عليه (لا 
كصبي) أَذِنَ له وليه أن سجر بعاله» ووكل ثم منعه وليه من التحارة» فلا 


ينعزلُ وكيله. (و) لا ك() (مكاتبي أَذِنَ له سيِّدُه فيما يُحتاج إلى إذنه 


. في (ص) : «يشغله»‎ )١( 

. في (م) : «بلا»‎ )١( 

. V/ £ مه‎ 

. ليست في (م)‎ )٤( 

(5) في (س): «المضارب به» . 
)٦(‏ بعدها في (م): «الأصل» . 
(۷) ليست في (م) . 


۹٤ 


ومرتهن ان اراهن ي ی 
يصح أن ؛ يشدزي من يُعتّق على مالک رجي أو قولء أو زوجا 
له. ل من عالت ول أن يبيقه. 


رات و او ث2 رټ بير . 8 مر 5 اه 
ومَنْ رآه سيّذهء أو وليّه يتجرٌ فلم يَنْهّه ل يقر مأذونا له. 


فوكل فيه؛ ثم منعه سيِّدُهء فلا ينعزلٌ وكيله. 

(و) لا ک (مرتهن اَذ لراهن في بيع) رهن» فو کل فيها("2 الراهن» ئم 
رجع المرتهن عن إذنه» فلا ينعزل پا اراد 4 كا من هؤلاء الثلاثة 
متصرّف لنفسه في ماله فلا ينعزلٌ وكيله بتغيّر الحال. فإذا زالَ المانعٌ؛ 
فلل وکیل التصرّفى بالإذن الأول. 

(ويصح أن يشتري) قِنّ مأذونٌ في تجارةٍ (مَنْ) أي: ينا (يُعتق على 
مالكه) أي: الشتري (لرجو) كاحي سیده» (أو قول) أي: تعليق» كقوله: إن 
ملكت عبد زيايه فهو حٌ. (أو) أي: ويصحٌ أن يشتري المأذونُ له (زوجاً له) 
أي: لسيلده رجلا كان؛ أو امرأةء وينفسحٌ به النكاح. و (لا) يصح أن يشتري 
العبدُ المأذونٌ له (إمن مالكه) شيعا (ولا أن يبيعّه) مالكه")» كغير المأذون» 
ولا يسافر بلا إذن سيّده؛ لأنّ ملك السيدٍ في رقبته» وماله أقرى من المكائبي 
ولا يتناول الإذنُ ۳ التجاروء البيع الفاسد. 

(ومن7)رآه سيّده أو وليه يتجرٌ فلم ينهّه» 1 يصو مأذونا له) 
كتزويجه؛ وبيعه ماله؛ لافتقار التصرّفب إلى الإذن» فلا يقومٌ السكوت مقامّه 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [لئلا يلزم عليه المجمع بين العوض والمعوض؛ إذ العبد وما ملكت يده 
لسيده» أو الاعتياض عن نفسه لنفسه أو ثبوت مطالبة الرقيق لسيده» وكل منهما ممتنع. محمد الخلوتي] . 
(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي يبيع المأذون له مالكه سلعة» فلا يصح وقي حل منصور 


البهوتي نظر؛ لأن مقتضاه أن المالك بائ» فكو اقرخ اله محري وهي الصورة الأولى فتأمل! 
عثمان النجحدي] . 


)٤(‏ في الأصل : «وإن4. 


منتهس الإراداد 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويتعلق دين مأذون له بذمّةٍ سيَدٍء ودين غيره برقيته» وإن أعتقء 
م م و : ى . ر 
لزم r‏ ومحله إن تلف و إلا اذ حيث أمكن. 


ومتى اشترآأه وك دين تعلق برقبته» تخول ا گت أنة ê ê EA KR o‏ 





كتصرف أحد المتراهنين في الرهن» مع سكوت الآخرء وكتصرفب الأحبي. 

(ويتعلّق) جميعٌ (دين) قِنٌّ (مأذون له إن استدائَهُ لتجارة فيما أَذِنَ له 
فيه» أو غيره. نصّاء لأنه غرّ الناس بإذنه له» وكذا ما اقترضه ونحوه بإذن 
سيّده (بذمة سيار أله جس فم لد وهذا له الحجر عليه؛ وإمضاء بيع 
خیار ق فس ويثبت الملكُ له» وسواء كان بيد المأذون له مال أو لا. 
(و) يتعلّق (دين غيره) أي: غير المأذون له في تجارةٍ بأن اشترى في ذمَيِه أو 
اقترض بغير إذن سيده» وتلف ما اشززاه» أو اقترضّهُ بيده أو يلِ سيده. 
(برقبته) فيفديه سيده بالأقل 3 الدين» أو قيمتِه أو يبيعه0" ويعطيه» أو 
يسلمه لرب الدين؛ لفسادٍ تصرفِه فأشبه أَرْشَّ جنايته. (واك أعتيق) رقيق» 
تعلق دینه برقيته: (لزم سّده) فيفديه بأقلٌ الأمرين؛ لأنه فوت رقبته على رب 
الحق اتاد (ومحلم أي: محل استدانة غير مأذون برقبته (إن تلف) ما 
استدانه»(والا) بان “) يتلف (أخذ) أي: أحذهُ مالكه (حيث أمكن) 
أحذه له(°)؛ لبقاء ملكه عليه")؛ لفسادٍ العقد. 


(ومتى اشثر ۴ أي: العبد (رب دين تعلق) دينه (بر د أي: العبدٍ, 
(تحول) الدين المتعلو” برقيته (إلى غنه) الذي اشتزاه به؛ لأنه بدله» كقيمته لو 


. في الأصل : «وكتصرفي»‎ )١( 
. لیست في (س)‎ )۲( 

(7) في الأصل: «بيعه» . 
(5-4) ليست في الأصل. 

(5) ليست في الأصل . 

(1) في (س) : للفيه» . 


وبذمته» فملكه مطلقاء أو من تعلق برقبته بلا عِوَضء سقط. 
ويصحٌ إقرارٌ مأذون ولو صغيراً» في قدر ما أَذِنَ فيه. 
وإن حَجرَ عليه وبيدِه مال» ثم أَذِن له فأقَرٌ به» صح. 


أتلف»› فيختير ر بائع بين فدائه» وأء عل اسن وبين إعطائه في الدين بعد إحضاره 
إن كان ديناء وإن وُحدت شروط المقاصّةء تقاصاء أو بقذر اا وباقي 
الثمن» لبائع. 

6 إن تعلق الدين رديه( ) أي: العبدِ بأن أقر به/ غير مأذون؛ و 
يصدّقه سيِّده. (فملكه) رب ذلك الدين (مطلقا) أي بشراءء أو هبةٍ أو 
عي رهسا سقط؛ لأنّ السيّدَ لا يثبت له الدين بذمة عبده. (أو) بالك رب دين 


(مّن تعلق) ديئه (برقبته بلا عوض) بأن ورثه» أو وُهِب له (سقط) الدين؛ 
لأنه لا بدل للرقبةٍ يتحول الدين إليه 

(ويصح إقرار مأذون) له (ولو صغيرا) مميزاً (في قد ما أَذِْنْ) له (فيه) 
لأنّ مقتضى الإقرار الصف و تر فيما لم يوذل له فيه(0) لحق السيدٍء 
فوحب بقاؤّه فيما عداه(؟» على مقتضاه. 


(وإن حجر عليه) أي: المأذون له سيّدُه أي: منعه من التصرّف (وبيده) 
أي: القِنّ (مال» ثم أذِنَ له) فى التجارة (فأقر به) أي: .ما بيده من المال 
المعيين*»: (صح) إقراره؛ لزوال الحجر المانع من الإقرار ٠‏ وكذا حَكمُ حر مميز 
آذ له وليه . 


(1) جاء ف هامش الأصل ما نصّه: [وبخطه على قوله: بذمته الخ... من هنا عُلِمَ أن دين العبد على ثلاثة 
أقسام: قسم يتعلق بذمة السيد» وهي الديون الي أذ له فيها. وقسم يتعلق برقبته وهي مالم يؤذن له فيه ما 
ثبت ببينة من الإتلافات» أو تصديق السيد. وقسم يتعلق بذمته وهو مالم يثبت بغير إقرار العبدٍ فقط] . 
(۲) ليست في الأصل و (م). 

(7) حاء في هامش الأصل: [وهو الزائد] . 

(4) جاء في هامش الأصل : [أي: الزائد]. 

(5) في (س): المعين» . 


4۹۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱۳۸/۲ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور ‏ 


ويبطل إذن بحجر على سيلة: وموله» وجنونبه المطبق. لا 
بإاباق» وأسرء وتدبير» وإيلاد» وكتابة» وحريّة» وحبس بدين 


وغصبي. 

وتصح معاملة قن لم يثْبْتْ كونه مأذوناً له لا انوع م مأذون له 
بدراهم وکسوو و ونحوهما. 

وله هديّة مأكولء وإعارةٌ دابَّةِ وعملٌ 9 ونحوه بلا 
إسرافي. ٌْ 





(ويبطلٌ إِذن) سيد لرقيقه فيقه في حارو (بحجر على د سيده وموته وجنونه 
المطبق) بفتح الباء(')» لأنها تمنع ابتداء الإذن» فتمنع استدامته» وكباقي العقود 
الجائزة. و لا يبطل إذنُ له(" (لا ياباق) مأذون له. نصّاء (و) لا (أسرء 
وتدبير وإيلاد, وكتابة وحرية» وحبس بدين. وغصب) لأذون له» لن 
هذه لا تمنع ابتداء الإذن له في التجارةٍء فلا تمنع استدامته. 

(وتصح معاملة قن لم يشت كونه مأذونا له لان الأصلّ صحة التصرفف. 
ولا يعامل صغيزء اويا في مش ما يُعامل مثله فهه. د 

(وله) أ ي: الرقيق الأثون له رهديةٌ مأكول. وإعارة دابة. وعملّ دعوة 
ونحوه) كصدقةٍ بيسير (بلا إسرافم ) في الكل لأنه له كان جيب دعوة 
الل وعن أبي سعيار مول أبي أسيدء أنه تزوّج فحضر دعوته جماعة 


.هاو-ه١‎ 

(؟) ليست في (م) . 

(۳) أحرجه بهذا اللفظ ابن ماحه »)۲۲۹٦(‏ من حديث أنس بن مالك. وأخخرجه الترمذي ))٠١١1(‏ 
وان :ماحة (4۱۸۷) من حديث أنس أيضا بلفط: كان خيب دعوة العبد . 


۹۸ 


ولغير مأذون أن يتصدق من فوته بما لا يض به كرغيفف ونحوه. 

ولروجة و کل صرف ق بیت» الصّدقة منه» بلا إذث صاحبه 
بنحو ذلك» إلا أن يمنع) أو يُضطرب عراف فاك نه EEO EES E‏ ودود ها هاه اج 
تت وو نئي يج سي و ب يو وو تي سخ وس سو و سس سه 


من الصحابة منهم ابن مسعود» وحذيفة() فأمهم» وهو يومغذ عب رواه 
صال في «مسائله». ولحريان عادةٍ التجار به فيما بينهم» فيدخلٌ في عموم 
الإذن. 

(ولرقيق (غير مأذون) له في تحارةٍ (أن يتصدّق من قوته بما لا يُضِر 
به. كرغيفي ونحوه) كفلس وبيضة؛ لحريان العادة بالمساعة فيه . 

(ولزوجة وكلّ متصرف في بیست") كأجير» (الصّدقة منه بلا إذن 
صاحبه بنحو ذلك) لحديث عائشة ولس | لله کال سوا قرا دإذا 
أنفقت المرأة من طعا هياو فيه» كان لا راا ان 


بعض شيئاً». ا ل TT‏ اکا ولان المادة الماح وطير النفس به 


(إلا أن يمع رر البيبيع منة) (أو يضطرب*) عرف) بأن تكون عادة البعض 


. في الأصول الخطية و (م): «أبو حذيفة) » والمئبت من مصادر التخريج‎ )١( 

(۲) رجه عبد الرزاق (۳۸۱۸) و(۳۸۲۲) » وابن أبي شيبة 711/7 » وابن المنذر في «الأوسط» 
١5‏ والبيهقي ف «الكبرى» 2175/7 وأبو نعيم كما في «فتح الباري» لابن رحب -۱٦۹/٦‏ 
. وحاء في مطبوع ابن أبي شيبة: أبو حذيفة كما كان عندنا والمئبت من مهدمادر التخريج لا 
سيما أن العين في «عمدة القاري» شرح البخاري 7١5/0‏ قد أورد أثر ابن أبي شيبة وصحح إسناده. 

وقال: حذيفة » بدل: أبن حذيفة . 

وحاء عند البيهقي: أبو سعيد مولى بي أسيد» وعند عبد الرزاق: أبو سعد مولى بي أسيد. وجحاء عند 

أبي نعيم كما في شرح ابن رحب» : أبو سعيد مولى أبي سيد الأنصاري» و لم أحد ترجمته» وانظر: 
«المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف)» 749/4 و1١4155-478/1.‏ 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ويتجه غير ولي يتيم. اغاية»] . 

.)۸۰( )۱۰۲٤( ومسلم‎ »)١475( البخاري‎ )5( 

(5) بعدها في الأصل: (به) . 


۹ 


منتهس الإرانات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱۳4/۲ 


او یکوت بخيلاًء يثك في رضاه فيهماء فيحرم» كزوجة أطومت بفرض 
ولم تعلم رضاه. 


يقبل» ولو صدقه سيد. 





الإعطاء وعادة آخرين المنع. 

(أو يكون) ربأ البيتٍ (بخيلاء ويْشَلكٌ في رضاه فيهما) أي: فيما إذا 
اضطرب عرف» أو ما إذا كان نيلا (فيحرم) الإعطاء من ماله بلا إذنه؛ لان 
الأصلّ عدم رضاه إذن» ركزوجة أطومت بفرض(» ولم تعلم رضاه) أي: 
الزوج بالصدقةٍ من ماله فتحرم عليها. ۰ 

(ومّن وجد بما اشترى من قن عيباء فقال) القن البائع: (أنا غيرُ مأذون 
لي) في التحارق (ل يُقبّل) قوله. نصّاء لأنه يَدفمٌ/ عن نفي("): (ولو صدّقه 
سيّد)ه في عدم الإذن له لما تقدم» ولأنه يدعي فساد العقدء والخصم يدعي 


صحده , 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: بأن فرض لها الحاكم عليه دراهم كل يوم؛ فليس لما أن 
تتصرّف في مال زوجها بغير إذنه]. 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ قوله: لأنه يدفع عن نفسه. قال في «الحاشية» : وظاهره أن 
المشتري لو اخحتار إذا الإمساك مع الأرشء كان له ذلك. انتهى] . 

(5) جاء في هامش الأصل: [من أنه يريد الدفع عن نفسه]. 


ة + © 


